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دک لو تہ( ردا 


بوت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الل عبد العزيز 
8# تشجع جامعة املك عبد العزيز البحث العلمى في محتلف محالات فرو ع المعرفة » وني سبيل تحقيق 
س ۰ 
ذلك » تقوم الجامعة بنشر نعوث أعضاء هيعة التدريس باعتبارها إحدى مهامهم الرئيسية »> حتى يفيد من 


نتائجها المتخصصون کل في اله . 
#8 والبحث المنشور هو واحد من سلسلة جحوث الاقتصاد الإسلامي التي مولتها الجامعة وأجراها 


مر كز أجحاث الاقتصاد الإسلامي . 


٤١٠١۰ ©‏ ١ه‏ (٠۱۹۹م)‏ جامعة الملك عبد العزيز 

هيع حقوق طبع هذا الببحث مفوظة وملك الجامعة e‏ 
أي بنك للمعلومات والاقتباس منه دون إذن من صاحب الحق 
مسموح بطعه کاملا » أو نقله على أية هة أ وة سبل سوه R2‏ 
إلكترونية » أو شرائط مغنطة > أو ميکانيكية > أو استدساخا » 
تسجیلا » آو غير ذلك من TS‏ 


الطبعة الل 1۹۹۰(۰( 


مطابجع جامعة الملك غبد العزيز 


اسر 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لانبي بعده سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه . 

أما بعد » فإن قضايا التأمين تعتبر من بين الموضوعات للمهمة في النشاط الاقتصادي 
المعاصر » ولذلك كانت محل اهعام الباحثين في محال الاقتصاد الإسلامي من فقهاء الشريعة 
واساتذة الاققصاد . 

وانطلاقاً من هذا الاهتام فقد أوصت اللجنة العلمية بالمر كز بترجمة كتاب التأمين 
للأستاذ الدكتور محمد نجاة الله صديقي عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بجامعة 
الملك عبد العزيز » والباحث بر كز أبحاث الاقتصاد الإسلامي » والحائز على جائزة املك 
فيصل للدراسات الإسلامية لعام ۲١٤٠ه‏ . 

E E N IE TY 
على فهم الرأي الفقهي الذي اختاره الكاتب في خحضم الجدل العلمي حول التأمين‎ 
. بانواعه‎ 

وکا هو مفهوم فإن المركز يرحب باراء وتعليقات الأساتذة القراء المفيدة لتطوير 
الببحث العلمي في الموضوع . 


قام بالترجمة : الأستاذ التجاني عبد القادر » وراجعها على الأصل باللغة الإنجليزية الد كتور 


ونسأل الله العوت والتوفيق » إنه سميع جيب . 
مدير المركز 


د . درویش بن صديق جستنيه 


(ھ) 


قم 


التاأمين اصطلاح عربي يقابل الاصطلاح الفرنسي عء«هءدووه والإنكليزي 
insurance‏ » ويعني تحقیق الأمان » والأمان بالفر نسية €6ااs6Cur‏ وبالإنكليزية security‏ « 
ومن هذا اللفظ الأجنبي » الفرنسي أو الإنكليزي › دحلت كلمة «سوكرة» و 
«سوكرتاه» إلى بعض اللهجات العامية عندنا . وقد ظهرت أحيانا في عناوين بعض 
الكتب أو الفتاوى الباحثة في التأمين في هذا العصر . 

والتأمين عند رجال القانون عقد تلتزم بمقتضاه هيئة التأمين بأن تؤدي إلى امسن له » 
أو إلى المستفيد الذي تم التأمين لصالحه » مبلغاً من الال » أو دفعة دورية (= إيرادأمرتبا)» 
في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في عقد التأمين » وذلك في مقابل دفعة واحدة 
أو دفعات مُنَجّمة (= مقسطة) يؤديما المؤمن له إلى هيئة التأمين . وذلك كله على اباس 
تجميع الأخطار الحشابهة والمْمَاصّة بينها وفق قانون الأعداد الكبيرة (=قانون الكارة) 
العروف في علم الإحصاء . 

أما التأمين في الحكم الفقهي فهو على ثلاثة أنواع : 

١‏ - تأمين خيري يرى أنصاره أن نظام الزكاة في الإسلام وسواه من النظم 
الإسلامية » كنظام النفقات والعاقلة) » والوصايا والأوقاف والكفارات والنذور . . 
هذه النظم تُغني في نظر أنصار التأمين الخيري عن التأمين «الوافد» . 

ويلاحظ هنا أن التأمين الخيري لاينطبق عليه تعريف التأمين القانوني الذي أوردناه 
آنفاً » لأنه تأمين بلا مقابل » أي بلا أقساط . 

۲ - تأمين تعاوني بلا أرباح يرى أنصاره أن التأمين مقبول اذا مائظم على أساس 
تعاوني لاتجاري «استغلالي» . ويختلف هذا التأمين عن سابقه بأن من يستفيد منه عليه أن 
يدفع قسطاً أو أقساطاً » للحصول على تعويض الكارثة أو الحادثة إذا وقعت » أما الخيري 
فلا يعوْض من الكارثة إلا بالمقدار الذي يدفع الفقر عن المصاب . 


۳ - تأمين تجاري » يرى أنصاره أن التأمين مقبول حتى لو نظم على ساس تجاري 
استرباحي . وهو مثل التعاوني ويزيد عليه بانه يدف إلى الربح . 
(ز) 


(ح) التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


والخلاف الفقهي الإسلامي في التأمين » مبدا ونظاماً وعقداً» خلاف حامي 
الوطيس » ومعر كته من أقوى المعارك الفقهية » والقارىء غير الحيط بالخلاف إذا اكتفى 
بقراءة كاتب واحد أو رأي واحد یُخشی عليه من قبول رأي ماکان لیقبله کله أو بعضه » 
فيما لو اطلع على الآراء الأحرى وأمعن النظر فيما . ذلك لأن حجج بعض الكاتبين حجج 
قوية في جملتا » فلا ننصح أحداً بالاقتصار على رأي واحد . ويمكنه الإحاطة بالآراء 
معا »عى الآن إا قرا : 


* لأنصار التأمين الخيري کتاب الد کتور عيسى عبده بعنوان «التأمين بين. ا لحل 
والتحريم» »› نشر دار الاعتصام » القاهرة »› ط ۱ » ۱۳۹۸ھ ؛ وکتاب الد كتور 
شو كت عليان بعنوان «التأمين في الشريعة والقانون» » نشر دار الرشيد » الرياض › 
ط ۲ » ١١٤اه.‏ 


ولانضار الماسن .العارق تليق الامقاد حمة أب رهرة عل ك لاساد 
مصطفى أحمد الزرقاء » المقدم إلى أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد في دمشق في الفترة 
٩‏ - ۲۱ شوال ١۳۸١ه‏ » بعنوان «عقد التامين وموقف الشريعة الإسلامية هنه» ؛ 
وبجحث الدكتور حسين حامد حسان «حکم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين» » ق 
كتاب «الاقتصاد الإسلامي» الذي نشره المر كز العالمي لانحاث الاقتصاد الإسلامي › 
جامعة الملك عبد العزيز » جدة » ط ١‏ ١٠٤٠ه‏ . وكذلك من المفيد قراءة بحث 
الد كتور محمد بلتاجي » بعنوان «عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي» ف الموسوعة 
العلمية والعملية للبنوك الإسلامية »> نشر الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية » القاهرة › 
ط ١١‏ ۰۳٤اه.‏ 


* لاسا التأمين التجاري كتاب الأستاذ مصطفی أحمد الزرقاء » بعنوان «نظام 
التأمين» » نشر موؤسسة الرسالة » بيروت » ٤١٤‏ ١ه‏ . 
وقد يكون غنياً عن البيان هنا أن أنصار كل تأمين نجيزون بلا ريب التأمين الذي قبله » 
فأنصار القجاري لايمنعون التعاوني ولا الخيري » وأنصار التعاوني لايرون في الخيري أي 
شائبة » بل على العكس يرونه واجباً أو مستحبا . ولكن أنصار كل تأمين يرون فيما 
ينتصرون له من تأمين وظيفة لايستطيع التأمين الذي دونه أن ينض با . 
وييدو أن المقاومة الفقهية في وجه التامين على الحياة أشد نسبيا من سائر أنواع 
التامين » وقد لوحظ هذا حتى في امحتمعات غير اللإإسلامية » إذ تاخحر ظهور التامين على 
الحياة حتى القرن التاسع عشر » بسبب مالاقاه هذا التأمين من هجوم . 


K Kk XK 


تقدےم ( ط) 

و كتاب الد كتور محمد اة الله صديقي في التاأمين كتبه أُولاً بالأردية عام ۱۳۹۳ھ 
(۱۹۷۳م) » ثم ترجم إلى الإنکلیزية عام ٤۰ ٤‏ ۱ه (=٤۱۹۸٠م)‏ بدون تعديل . وهذه 
هي التر جمة العربية عن الطبعة الإنكليزية » ولكن الترجمة روجعت من المؤلف نفسه على 
,الال الاروف م ادعات علا دات فة لن جره ال : 


والتأمين المقصود في كتاب الد كتور صديقي ليس هو التأمين «الخيري» الذي يحصل 
بموجبه من يقع في كارئة » يسقط با إلى هاوية الفقر » على مايساعده على انتشاله من 
الفقر والحاجة » إغا المقصود هو التأمين الذي يشترك فيه جماعة باحتياط مسبق » بحيث 
يدفع كل منہم قسطاً أو اشتراكاً » حتى إذا ماحصلت له كارثة » نال مبلغاً من امال » 
لاليدفع عنه الفقر فحسب » بل ليردّه إلى مستواه السابق من الغنى ومن الكفاءة 
الإنتاجية . 

ولو أراد كل واحد من هؤلاء الجحماعة أن ينفرد بتأامين نفسه (تامينا ذاتيا 
sur‏ i-گاعs)‏ بتجنیب مبلغ يساوي القسط أو الاشتراك › وافترضنا ان احتال وقوع 
ادت مه کل رین سه وان فو الس کن روق م کا أيضاً » فإن ذلك 
E E‏ بجمع المبلغ الذي يمكن جمعه من عشرين مشتركاً في 
سنة واحدة . اضف إل ذلك أن ر وقوع الجادث بالنسبة للفرد الواحد معروفة 
نسبُه » ولكنْ عير معروف تاريح وقوعه » فقد يقع في السنة الأولى أو الثانية . . . فلا 
یکون لديه من المبالغ المحتمعة مايكفيه لسداد الخسارة الناجمة من الكارثة . وزيادة مبلغ 
القسط قد لايقدر علا ؛ وحتى لو افترضنا أنه قادر علا » إلا أن استبدال «عدد 
المشتر كين» ب «عدد السنوات» أفضل من جهتين : 

- من جهة تخفيف مبلغ القسط ؛ 
- ومن جهة إمكان مواجهة الكارثة »> حتى لو وقعت في السنة الأولى . 

وسبب ذلك أن عدد المشتر كين حول الاحتال من احتال غير محسوب إلى احتال 
محسوب وفق قواعد الاحتالات وقانون الأعداد الكبيرة . 

فمبداً التأمين يقوم إذن على إحلال «عدد المشتر كين» محل «عدد السنوات» » وبذلك 
يحل التأكد محل عدم التأكد » وإن كان التأأكد تقريباً إلا أن درجته معتبرة بالنسبة للحالة 
الأولى : حالة عدم التأكد . والذي نقلنا من عدم التأكد إلى التأكد هو الانتقال من 
مستوى الفرد الواحد إلى مستوى الجحماعة التي عمل فيا قانون الكثرة . 

الان إذن تعارن ن مر عة عل المخفيف (غففت القببط ا و عفيف انار الكارثة 
وعلى التنبو (تحويل عدم التأكد إلى تأكد) وكلاهما يرجعان إلى التخفيف عن كل واحد 


(ی) التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


بفضل التجمع » أليس في الاتحاد قوة ؟ التأمين اتحاد وفيه مظهر من مظاهر التقوي على 
مواجهة الأخطار وإدارما والتحكم با بوسائل العلم الحديث التي تمكنت من إحضاع 
بعض أنواع الأخحطار للقياس » وإدخاها تحت قوانين العلم وأدواته الحسابية والإحصائية . 
ويتمثل مبداً التأمين في الصورة التالية : 
بجموعة من الناس » كل منهم عنده سفينة يعمل عليها » وجخرج مبلغاً متساوياً » 
بحيث يدفع الجموع لمن تغرق سفينته » ويدير العملية فيما بينم شخص › يأخذ منهم 
مصاريفه وأجرّه » وإذا احتلفت فيم سفنهم وجب أن تختلف معها قم أقساطهم بصورة 
ا ی کن ھک یھ کن ف اک 
وفائدة التأمين للصغار أكبر من فائدته للكبار . وقد يتعين للصغير » ولايتعين للكبير › 
لأن الكبير قادر على التأمين الذاتي » أي تأمين نفسه بنفسه » نتيجة اتساع نشاطه » بحيث 
ينطبق قانون الأعداد الكبيرة » ونتيجة قدرته المالية الكبيرة » بحيث يمكنه اقتطا ع أقساط 
ملائمة . فالذي يملك عدداً كبيرا من السفن هو أقوى على تحمل أخطار الغرق » أما الذي 
يملك سفينة واحدة فربا ييحجم عن العمل في الملاحة البحرية إذا لم يكن أمامه حيلة تدفع 
ا و ق E‏ 
بعض الأخطار » ليجعلهم أقوى على مواجهة الأحطار التي لابمكن قياسها ولا تأمينها . 
فاخطار غرق السفينة هنا خلصناها بالتأمين من أخطار الخسارة في العمل التجاري » وهو 
املاحة البحرية هنا » وهذا أدعى إلى ترغيب الناس وتدشيطهم في محال الأعمال » بحيث 
إن الذين يطبقون التأمين يستطيعون الولو ج إلى أعمال مخاطرها عالية ومفيدة للمجتمع › 
فن اف ال لرن الاين :+ 
والكامين لبد اله من جهة تنظمه » فرة أو شر كة أو عة أو عة حكرمية , رهدة 
ا لجهة التي تجمع الأقساط من المومن همم » وتدفع منها إلى اأصحاب الحوادث منهم » بمكنما 
أن تتقاضى أجراً على هذه الخدمة » أو تقوم بها على سبيل التبرع » ولكن احقال التبرع 
قليل » والأجر أدعى إلى الترغيب في التنظم ورفع كفاءته . ويبعد أن يكون مثل هذا 
التنظم حراماً . ويحسن أن ينر فقهياً للموضو ع بنظرة اجتہادية مستقلة » دون أي محاولة 
لتخريم عقد التأمين أو نظامه على عقود قديمة أو نظم سابقة . فهو واقع في دائرة 
المباحات » بل الصاح المرسلة » ولم يكن قانون الأعداد الكبيرة » الذي هو روح عقد 
التأمين » معروفاً » حتى يكون داخلاً في أي عقد مشابه . 


تقدم (ك) 

إن كتاب الد كتور صديقي في التأمين يعد إسهاماً مقدماً من أحد رواد الاقتصاد 
الإسلامي في موضوع فقهي اقتصادي . فإذا استشنينا ماكتبه الد کتور عيسى عبده » وهو 
اقتصادي » والد كتور غريب الحمال » وهو قانوني » فإن أكار الكتابات التبقية هى من 
او فا ر ن الد كر فة جد ف اجار عد جر و امان اجار 
والتعاوني » واختار الد كتور صديقي جواز التأمين التجاري » فإن رأي هذين الاققصاديين 
يقعان على طرفي نقيض . 

و کات الد رز مد م ا ی ا کر اا 

١‏ - نقل الدكتور صديقي في كتابه » لفائدة غير الححصين » فكرة ميسّرة عن 

أنواع الحطر . وبين أن التأمين يتناول أحد أنواعه وهو الخطر الحض » أي الخطر الذي 
ليس فيه الا احتال الخسارة فقط دون الربح . كا نقل فكرة أخحرى عن قانون الأعداد 
الكبيرة » وفكرة ثالثة عن التأمين في النظام الاشتراكي . 


۲ - بين الأهمية الاقتصادية لدرء الأخحطار أو تجفيفها . ويعتبر تحليل الدكتور 
صديقي لأهمية التأمين ووظائفه في النشاط الاقتصادي أفضل من تحليل غيره الذين اكتفوا 
بكلام عام بأن وظيفته الأمان والائهان والادخحار » دون تحليل واضح ودقيق . وقد وفق 
الكاتب إلى اختيار أمثلة توضح الأهمية الاقتصادية للتأمين » بتخليص الأخطار الحضة من 
الأحطار التجارية » لتخفيف الخاطر عن الناس ودفعهم إلى الإقدام على المشاريع . 


٣‏ - حاول تيز التأمين من القمار » ونفي القمار عن التأمين » سالكاً في ذلك 
مسلك الأستاذ مصطفى أحمد الررقاء والدكتور الصديق الضرير.. 


۽ - فسر مبلغ التاأمين الحدد في عقد التأمين على الخحياة رالتأمين على الأشخاص) 
بأنه حسارة يقدرها الفرد بنفسه شخصياً » إذ لايمكن تقديرها تقديرأ موضوعياً ا في 
التأمينات العامة رالتأمين على الأموال) » وهي سائر التأمينات الأخرى بخلاف التأمين على 
الحياة (انظر عند الكاتب فقرة التأمين والربا) . 


o‏ تین ان الربا ليس من لوازم التأمين النظرية . ويصلح هذا ردا «مسبقاً زمنياً» 
على ماكتبه الد كتور جلال الصياد) في هذا الباب . 


٦‏ - ومع أن الكاتب يرى جواز التأمين التجاري » إلا أنه ييل إلى حصر معظم 
عملیاته بايدي الحكومة . وقد ذكر لدى كلامه عن «التامين في النظام الرأسمالي» لادا 
عهد بصورة أساسية بالتأمين إلى الحكومة » لا إلى القطاع الخاص والتعاوني . وبمذا تُحقق 
الحكومة رقابة مباشرة على أعمال هيات التأمين . 


(ل) التأمين في الاققصاد الإسلامي 


ولك خلافً للكاتب » قد لانصح البلدان الناشعة بالبدء مباشرة بالحكومي قبل 
تكوين الخبرات التأمينية على أساس كفاءة القطاع الخاص ونشاطه وحوافزه والتنافس بين 
وحداته . فا لحكومي ستكون تكاليفه عالية وإنتاجيته قليلة » ولاسيما إذا قامت معاير 
انتقاء العاملين فيه على غير أساس الكفاءة والأمانة . ا أن التأمين التعاوني دوره محدود » 
وكفاءته حدودة » سواء في البلدان المحقدمة أو في المتخلفة . ومع ذلك ريما بحسن أن 
تكون هناك تجربة تعإونية في كل بلد » لإشباع بعض الرغبات النفسية والاجتاعية 
والتربوية والفكرية . 

۷ - لم يذهب » مثل الكثير من أنصار التأمين التجاري » إلى قياس عقد التأمين 

المستحدث على العقود الفقهية القديمة » كالضمان والجعالة والعَقل وولاء المعاقدة (أنت 
ولي ترثني إذا مث - ولا وارتٌ لي - وتعقل عني إذا جنيتُ) . . . الح . فهذه الأقيسة 
م تسلم من النقد » وإن كان مراد أصحابما ليس هو المقايسة التامة من جميع الوجوه بين 
التأمين وأي عقد من هذه العقود » إنما مرادهم محاولة الدفاع عن هذا العقد الجديد بائماس 
مبررات شرعية » ولو من عدة عقود ختلفة » على أساس المشابهات الجزئية بينه وبين كل 
عقد . ۰ 

وبهذا فإن الدكتور صديقي يتفق » في عدم قياس التأمين على العقود السابقة » مع 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري . 


هذا هو ملخص كتاب الد كتور صديقي في التأمين » وهذه هي خصائصه باختصار » 
بالنسبة للكتب الإسلامية في التأمين عموماً » وفي التأمين التجاري خصوصاً . ولكن هذا 
المللخص لايغني عن قراءة الكتاب . 


ه١‎ ٤١۷/٠١/١١ : جدة‎ 


فيق يونس المصري 
< / /۹۸۷م رفيق يونس المصري 


مقدمة الكاتب 
للطبعة الأردية 


كثيرا ماشعرت » لدى قراءتي الأدبيات الإسلامية في الموضوع » بأن الأسس الفنية 
للتأمين لم تفهم فهما كاملا » وبأن الدور الاقتصادي له م يحلل تحليلا صحيحا . وأكار 
من ذلك » لم يكن ثمة اهام كاف بنافع التأمين العامل في نظام اجتاعي معافى ومؤسس 
على المبادىء الأحلاقية » في مقابل التاأمين العامل في نظام رأسمالي » والذي يشكل جزءا 
من مفاسد هذا النظام التي يصعب استئصاها فيما يبدو . 

وإذا استخنينا بعض الأعمال بالعربية » فإن كل ماكتب بالأردية والعربية والإنكليزية في 
الموضوع يجمعه قاسم مشترك » إذ يخضع هذه الوسيلة الحديثة الدقائق النظر القانوني » 
بدلا من النظر إلا وتقويمها في ضوء المقاصد التي أيدها القران والسنة »> وفي ضوء 
المبادىء الشرعية الرحبة الواسعة . وكان مدخلهم الموذجي الختار هو محاولة وضع التامين 
في صنف أو آخر من الأصناف الفقهية (مثل الشركة › والمضاربة » والوكالة » والكفالة › 
والموالاة . . . ال » فإذا ما اكتشفوا أن هذا التأمين لاينطبق على أي صنف من هذه 
الأصناف » حكموا عليه بأنه غير جائز . 

والسؤال الذي يطرحونه : ماالأموال الحقومة ؟ ماالأشياء التي يمكن أن تكون ملا 
للعقد ؟ بغربلة ماجاء في كتب الفقه يتوصلون إلى أن مايدحل في التأمين من أموال 
متقومة » وما يكون محلا للعقد » إنما يقع خارج القوائم الجاهزة . 

والحقيقة أن اللائم في هذه المسائل هو مفهوم المعروف() » أي ما أشكال 

المعاملات والعقود والوسائل والطرق التي بحكم علا اليوم بأنما مارسات مقبولة عادة ؟ 
ما الأموال التي تعتبر اليوم أموالا معقومة ؟ وصالحة لأن تشترى وتباع ؟ ما الأشياء التي 
تعد في عالم اليوم محلا للعقود ؟ هذه الاشياء غالبا ما تكون حصيلة محموعة من الظروف 
الجديدة لم تكن موجودة في الماضي . ان مانحتاج للنظر فيه من الوجهة الشرعية هو ما إذا 
كان أي من هذه التدابير مخالفا لبادى» العدل والحق » ما إذا كان يعتدي على حق أي فرد 
من الأفراد » ما إذا كان يضر بمصلحة الجتمع أو يتعارض مع النظام الأدبي الإسلامي 
الشامل . ما نحن بمزيد الحاجة إليه هو أن نتساءل عما إذا كانت الوسائل والعقود الجديدة 


(۴) 


(رت) التأمين في الاققصاد الإسلامي 


تساعد على تحقيق مقاصد الشريعة » أو بالعكس على مصادمتا » عما إذا كانت تساعد 
على رعاية المصالح الإنسانية المشروعة » أو على نشر المفاسد التي يريد الإسلام حاية 
امجحتمع منہا . 

ليس من لمكن اعداد قائمة دائمة ب «الطرق المشروعة» و ب «المعاملات والعقود 
المعتبرة شرعا» أو د «الأموال المحقومة» أو «الأشياء المناسبة للعقد» . إن لغة الأدب 
الفقهي واطره التي يرجعون الما في النقاش حول الموضوع كانت من استنباط فقهاء 
الشريعة الإسلامية منذ قرون » في ضوء فهمهم للمعاير السائدة والعادات المالوفة وقتعذ » 
وهذا المبدا في الاستنباط هو نفسه الذي نشير إليه اليوم وندافع عنه » وهو ماب الأاحذ 
به دائما » ذلك لان الظروف التغيرة تجعل هذا أمرا لابد منه . 


إن النظر الملام في المشكلات » كمشكلة التأمين » يتطلب إعادة تقوم أدبنا الفقهي . 
ولابد عند وضع القواعد وسن القوانين من أن تأتي أطر البحث من هذه الأمغلة التي 
وقعت أو تمل الوقوع في الظروف الكائنة في أي عصر من العصور . ومع أن البادىء 
المادية لفقهائنا قد استمدت من كلام الله » وهو الكلام الصاح لكل زمان ومكان » ومع 
أن أمامهم أقضية النبي ا وتقريراته كسوابق » إلا أن تشريعاتهم المفصلة من الجحلي أا 
تحمل بصمة زمان التشريع ومكانه . ولقد شهدت حياة البشر في الماضي القريب تغيرات 
هائلة » كالزيادة العظيمة في عدد السكان » والتطور الكبير في وسائل النقل والاتصال › 
والتقدم الملحوظ في التعرف على الأسباب المباشرة العاملة من وراء الظواهر الحياتية 
احتلفة » وارتفاع القدرة على تنظم بيانات الاستعلام واستخدامها » والتغير الجذري في 
التنظم الاجتاعي والاقتصادي » وفي إنتاج الغروة نتيجة التطور التكنولوجي . فولدت هذه 
التغيرات مؤسسات جديدة » وتم اكتشاف وسائل فنية وطرق عمل جديدة » وظهرت في 
الوضع المتغير بعض الماذج الحديدة من المعاملات التجارية والعلاقات التعاقدية . فالوسائل 
الستخدمة في جلب المصالح الانسانية المشروعة » ودرء المفاسد » وكذلك الوسائل 
المطبقة في السعي لبلو غ الأهداف الانسانية المشروعة » كلها اجتازت مرحلة من الابتكار 
والتنويع والامتداد . فحيال هذا الوضع › كان من اللازم علاج المشكلات المستحدثة في 
ضوء القران والسنة » ذلك لان الفقه القديم لايقدم لنا هداية كبيرة في هذا الباب . 


هاا الكب غن افان أا هو اة دة الاعر .ومن الامرل الا بت هذا 
النقاش »› بالاضافة إلى الاعمال السابقة للمؤلف «مبادىء لمضاربة ولمشاركة في 
الإإسلام» و «النظام المصرف اللاربوي» » في مزيد من الفهم للاقتصاد الإسلامي . وقد 
سبق نشر هذا الكتيب في محلة «الإسلام والعصر الحديد» (نيودهي) على ثلاثة أعداد ء م 


مقدمة الكاتب للطبعة الأردية (ہے) 


في تحلة «الفرقان» (لكهنو) . وشكرت كل القراء والعلماء الذين تلطفوا بتقدے تعلیقاتہہ 
ومقترحاتہم القيمة » التي انتفعت ما . 

ان بحث مشكلة التامين وتقويمها لايزالان كسائر المشكلات الحديثة الأحرى » في 
المراحل الأولى من مراحل إعادة بناء الحتمع على هدي الإسلام . وأدعو مرة ثانية علماء 
المسلمين للاشتراك الفعال في إعادة النظر هذه والمناقشة » سائلا المولى تعالى أن يعيننا في 
هذه المغامرة . 
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التأمين هو آحد التدابير المتخذة في العصر الحديث 
للتنظيم الاقتصادي والمالي ٠‏ فله دور آساسي في التطضور 
الصناعي الراهن » وفي تنظيم التجارة والصناعة والزراعة على 
آساس الحجم الكبيرء «حتى آن العمل التآميني يعد من بعض النواحصي 
هم من العمل المصرفي ء٠‏ وبما آن هناك موجة مستمرة من 
الالتزام باحياء طرق الاسلام في المعاش » وحيبث آن اعادةتنظيم 
المالية والاقتصاد تشكل جز ءا من هذا الالتزام » وتستدعي 
معالجة مشكلة التأمين تماما مثل مشكلة المصارف » فهيذه 
الدراسة مكرسة لتحديد ما يجب آن يكون عليه موقفنا من 
نظام التأآمين الحالي » اذا ما آعيدت صياغة النظام الاقتصادي 
والمالي كله وفق المبادئي الإسلامية . 


سنحاول آن نتعرف على مبادئ التآمين الأساسية » لنرى 
ما اذا كانت متفقة مع نظام المعاش الاسلامي آو معارضة له› 
وترم .امتاق ال يكن أن تجتيها من تطبيقة ٠‏ تعر 
كذلك طرق تطبيق هذه المبادئ في العصر الحديث » وسنرى 
كيف ندرا عنا المفاسد المصاحية لنظام التآمين الراهنن . 
وآخيرا سنقدم يعضالمقترحات حول تنظيم التآمين وفق نظام 
الاسلام ٠‏ ومع ذلك فان نقاشنا سيقتصر على الميادئ فحسب » 
دون التعرض للتفاصيل الفنية للنظام التأآميني › ولا لتفاصيل 
التغفيرات التي يمكن آن تدعو الحاجة اليها خلال عملية اعادة 
التنظيم ء 


قام التآمين على اكتشاف مبداً اجتماعي علمي نافع › 
مفاده أن الآفراد » بكلفة قليلة»يمكنهم آن يتظصوا من تحمل 
عبء الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث والحوادث » التي 
بمكن قياس احتمالات حدوثها على وجه الدقة التقريبية »اذا كانت 
المجموعة اة كثيرة العدد ٠ء‏ وهذا المبداآ » مثله مشل 


۲ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


والانتفاع به ليس مرغوبا قفحسب › بل هو آمر لابد منه للتقدم 
الحضاري ء والتامين لا علاقة له بالقمار الذي حرمه الله ء 
ومن الممكن تنظيمه حسب تعاليم الاسلام بحيث يصسبح» اذا 

ما خلصناه من كل العناصر المخالفة › نعمة وبركة على 
الجماعة ٠.‏ فالفائدة ( الربا ) تتخلل عمليات التأمين 
الحديثة » ولكنها لاتشكل عنصرا ضروريا من عناصر التأمين » 
بل من الممكن تننظيم التأامين بدون فائدة . 


وههنا يشور سوال مهم , هل نترك التامين للمشروعات 
الخاصة كوسيلة من وسائل تحقيق الربح » آم تقوم الدولة 
بتنظيمه على آنه مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية ؟ في 
رآيي يجب حصر التامين على الحياة والتاآمين في‌المجااالات 
الأاخرى المهمة في نطاق القطاع العام » ويجب آن يكون‌تنظيمه 
جز ء۶ من نظام عام آكبر منه بكثير للرفاه الاجتماعي والضمان . 
آما التآمين في بعض المجالات المحددة الآقل آهمية فبتسرك 
للمشروعات الخاصة والجمعيات التعاونبة ٠‏ ولاريب آن خن 
التناسق والتالف في نظام واحد للتآمين » والضمان الاجتماعي 
والرفاه والمالية العامة سيساعد على تطوير بيئة كفيلة 
ببعث الكفاءة الاقتصادية » والتوسع والتقدم › مع كفالة 
تلسبية الحاجات الانسانية الآساسية وسيادة المثل الاجتماعية 
القائمة على العدل والانصاف . 


الفصل الول 


2 ت وعدم التاكد فی ال حيباة البشرية 


ال< 
الخطر وعدم التأكد في مجال العمل التجا 
# الخطر | ن 0 
.. 
لمحض « القمار « قانون الأععد 1 ۰ 
me‏ ة 
3 طبيعة ت 
التامين « الآهمية الاقتصادية 


لدر* الخطر أو تخفيفه 
او تخفية 


لاتخلو حياة الانسان أبدا من الخطر وعدم التأكد . فمعذلم 
الآنشطة الانسانية تجري في نلروف محفوفة بهما , ونحن معتادون 
على بعض الخطر والقلق ٠‏ كما أن الخطر وعدم التأكد , في داعرة 
النشاط الاقتصادي , مصحوب بخوف الخسارة أو برجا الربح , أو 
بكلبهما معا , وهذا مايؤدي الى تعميق الاحساس بالخطر وعدم 
التاكدء. 


ومع أن كل الأنشطة البشرية تجري في الحاضر, الا انها لاتؤتي 
تمارها الا في المستقبل ء والد افع إلى هذه الأنشطة هو الرغبة في 
تحصيل بعض المنافع المستقبلية , أو التطلع الى الحصول على شي* محبب 
الى النفس , أو التحرز مس شي كريه ٠‏ وفي قراراتنا وخطو اتنا التي 
نتخذها انما نستهدي بتجربتنا الطويلة الماضي , وبفهمنا للحاضر. 
وبمعرفتنا بالسنن الطبيعية التي تحكم الكونء وعلى هذا الأساس . 
نحسب عادة النتائج بثقة تقريبية. فهناك بعض الأعمال والمساعي , 
نتائجها محددة ومعروفة. لكن هناك بالمقابل قرارات وأعمال لا 
سو ابق لها في الماضي , لآننا نرى أن ظروف المستقبل تميل الى 
الاختلاط عن نلروف الحاضر , فقراراتنا وأعمالنا في بعض الإحيان 


ترتبط بمساعل العوامل الفاعلة فيها ليست معروفة لناء ففي هذه 


1 التأمين ق الاقتصاد الاسلامي 


الحالات ليس لصانع القرار الا الاعتماد على بصيرته وحكم هه 
وتنبؤه » فتكون النتائج عندئذ غير مؤكدة › ولا محددةء غبر 
آن معظم المساعي والآنشطة البشرية يقع في مكان ما بين هذيسن 
الطرفين المتقابلين ء 
ان تلبية المطامح المستقبلية للفرد في‌المجال الاقتصادىي 

تؤثر تأآشثيرا عميقا على مصالحه ومركزه ٠‏ وهذا ما حدابالانسان 
لآن یحاول دائما » بالاعتماد على معرفته وخبرته » آو على 
محض التخمين › القيام بالحساب والتنبؤ » وبالتعاون والتعاضد»ء 
ويكل وسيلة ممكنة » من آجل تخفيف الخطر وعدم التأآكد » بحيث 


يمكنه ممارسة الآنشطة الاقتصادية بسهولة وثقة نسبيتين . 


الخطر وعدم التأآكد في مجال العمل التجاري 

من المفيد عند هذه المرحلة آن نحاول التمييز بين 
الأنواع المختلفة من الخطر وعدم التأكد ٠‏ فهناك نوع من الخطر 
لايمكن قياسه بأي وسيلة » من ذلك خوف الخسارة ورجاء الريح . 
فالسلعة التي يقرر أحد المصانع انتاجها الآن »> لن تكون 
جاهزة للبيع في السوق الا بعد مضي عدة آشهر ء٠‏ ويتوقف ايسراده 
من بيعها على ثمنها السوقي في ذلك الوقت ٠.‏ وهذا الشمنن 
لايمكن معرفته اليوم بتأكد كامل » غاية ما هنالك أنه بمكنن 
قح وا كان ت يها د ك ج ااج مكل له 
فالتخمين نغسه يزداد صعوبة ٠‏ ومن جهة أخرى فان كلفة مدخلات 
الانتاج كلفة معروفة وثابتة الى حد كبير » ويجب دفعها الآن › 


ويهذا يستثمر المصح مالا في الانتاج » على تقدير آن تجلب لسه 


ا حطر وعدم التأكد ي بجال الحياة البشرية ۷ 


السلعة المنتجة ثمنا لبيعها آعلى من كلفة انتاجها . ولكن 
تقديره قد ينتهي الى الصحة فيحصد ربحا » وقد ينتهي الى 
الخطاً فيتكبد خسارة ء كما أن مقدار الربح آو الخسران لايمكنه 
اھ E E E E O E‏ ل 
على عدم التأاكد الاقتصادي المحض » الذي يشكل آساس النظرية 


الحديثة في الربح . 


هناك نوع آخر من الخطر ينطوي على خوف الخسارة » ولكن 
بدون آي رجاء للربح ٠‏ ويمكن قياس احتمالات هذا الخطر»ء فصانع 
الأواني الزجاجية متلا يعرف آن هذه الأواني بنكسر بعضها فقي 
العادة » ولكنه لايعرف على وجه اليقين مقدار الخسارة الناجمة 
عن كسور يوم معين »› انما يمكنه لأغراض عملية آن بقدر 
خسارته اليومية على وجه التقريب بالاعتماد على المتوسطلط 
السنوي ٠‏ وبالمتثل فان بعض السفن التي تشرع في رحلة بحرية 
تفرق وتتحطم » ولايستطيع المرء أن يتنبا بآي تفقةبما اذا كانت 
سفينة بعينها ستغرق أو لا ٠‏ ولكن بالاعتماد على بيانات الغضرق 
المعدة بتاء على ملاحظة حركات مفات الآألوف من السفن » خلال 
مدة طويلة » يمكن استخراج متوسط يطح لقياس احتمال غرق 
احدى السفقن . وكذلك عمال المصانع تلحقهم أحيانا اصابسات 
لدى عملهم بالآلات ٠‏ ولايمكن التنبؤ بما اذا كان عامل 
بعينه سيقع ضحية حادث أو لا ». ولكن في ضوءتجربة عدد كبير 


من المصانع » على مدة زمنية طويلة » يمكن‌الوصول الى تقدير 


۸ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 
احتمالي في صورة نسبة من مائة آلف عامل لدد العمال 


المصابين بحوادث العمل في آي سنة من السنبين ۰ 


آن مواجهة هذا النوع من الأخطار مواجهة جماعية تبث 
الاطمئنان في قلوب الآفراد » وترفع من كفاءتهم في آداء جميع 
مساعي الحياة ٠‏ ومثل تلك المواجهة ممكنة بتطبيق القانون 
المعروف اليوم ب " قانون الآعداد الكبيرة " آو " قانون 
المتوسطات " الذي سنشرحه آدناه ٠‏ ويختص التآمين بهذا 


النوع من الخطر المحض القابل للقياس . 


القمار 


لايستطيع أحد آن يتحكم اختياريا بنوعي الخطر اللذين 
نوقشا آعلاه () » لأنهما لاينفكان عن الأنشطة المعتادة للعيش 
والعمل في كل يوم ٠‏ غير آن هناك نوعا ثالشا من الخطر 
ينطوي على عدم التأكد » ولايشكل جز ٠۶‏ ضروريا من العيش 
والعمل اليوميين ٠‏ بل هو على العكس نتيجة إالاإختيارالارادي › 
إما آن ینشئه بنفسه » آو یربط نفسه به بمحض إرادته٠‏ وينطوي 
هذا النوع من الأخطار على الخسارة والربح معا » اذ رجاء 
انی ھی اتی د ال وکر ها الجن > مال ذل ف 
آلعاب الجوائز النقدية والمراهنات » وهو ما نسميهب " القمار. 
فزيد وعبيد يتسابقان بالخيل » ويتراهن سعيد وعمرو بمبلع 
معين من المال أحدهمائ-لى أن هذا الحصان هو الرابح» 


والآخر على أن الحصان الآخر هو الرابح ٠‏ آو يبتفق زيد وعبيبد 


الخطر وعدم التأكد في محال الحياة البشرية 


على أن الذي يفون حصانه بالسياق يحصل من الآخر على مبلخغ 
معين من المال ء ويالطريقة نفسها › يشتري عدد كبير منن 
الناس آوراق النصيب على آمل حصول الفائز على مبلغ نقدي 
كبير » في الوقت الذي يخسر فيه الآخرون ما دفعوه لشراء 
الآوراق ٠‏ وينخرط آحدهم في مثل هذا الخطر المضاربي لمجرد 


ب 
اللهو به أو لاكتشاف ما قدر له » فهذأ مجرد قمار محض . 


ان ركوب النوع الأول من الخطر هو روح العمل التجاري»ء 
وهو عملية اجتماعية ضرورية ونافعة لآنها تزيد الإنتاجية» 
ولا مفر منها ٠‏ والقدرة على مواجهة مثل هذا الخطر تعد 
جز ۶ا ضروريا للعيش ولتحمل مسؤوليات الحياة »> برفمم آن 
التقدم العلمي والتقني ١‏ وتنظيم القوى الانتاجية علس 
أحجام كبيرة › والتخطيط الدقيق لايزال يضيق من دور هذا الخطر 


ويحد منه ٠‏ وان ركوب هذا الخطر لاينتج عنه أي مفسدة خلقية› 


كفضيلة الشجاعة » والجرآة ›» والصبر › والدآب »› والتقة 


مقي لخت > فالخناةد على العرضي. سانيا مو :ال ةن 


كل ذلك يدين الى حد كبير الى الاقدام على مثل هذه المخاطر. 


فصاحب المشروع يحقق آرباحا » كماآنه في بعض الظروف 
قد يقع في خساتر ٠‏ غير أن وجود مثل هولاء الناس من أصصاب 


المشاريع في المجتمع دائما لهو دليل على آن الآرباح تزيد 


۰ التأمين ق الاقتصاد الإسلامي 


في الجملة على الخ ےا :+ 


لقد ممم تتطام. التامين لمواجهة الخطن من التوع الشانىء 
وعلى عكس الحال في الخطر الآول » فان مواجهة الخطر الثاني 
تحتاجح الى اشتراك عدد كبير من الناس وتعاونهم » وهذا 
ما يفسر تآخر ظهور النظام وتبلوره › فلم يكد يمضي على 
اكتشاف قوانين التآمين ومبادئه أكثر من بضع مات من السنين . 
لكن يمكننا مع ذلك أن نقتص آثره في العوائد والتقاليبد 
القبلية » فكانت الكارثة اذا نزلت بفرد أو ببضعة أفراد 
خلت موو تا ها على وة رة امن الاي ج و اشرت ذه 
العادات منذ الأزمنة القديمة ›» مثال ذلك ؛ التعويض المالي 
( الدية ) عن قتل الخطآً ( = غير المتعمد ) » وهو التعويسض 
الذي ال عو دن ف فيو مى رة اتن رة :. 
وطبيعة هذا القتل الخطاً تشبه طبيعة الحادث » حيث يبوزع عبة 
الآثنار المالية المترتبة عليه على مجموعة كببرة من الناس ٠‏ 
وبهذا يتحرر الغرد الذي تورط في الحادت من عب مالي ساحق > 
في حين أن سائر أعضاء مجموعته قد حصلوا على ضمانةمن كارئثئة 
مماثلة يمكن أن تقع في المستتبل على راس آي واحد منهمم› 
على أن يتحمل كل منهم في مقابل هذه الضمانة مبلغا معينا 


كل ف مه أن تيبةه جن الدية 2 


قانون الأعداد الكبيرة 


ان وصفا جليا وكاملا لقانون الآأعداد الكبيرة لإايمك ن 
تحقيقه الابفيمجميع مبادى نظرية الاحتمالات ٠.‏ لذلك سنصف هذه 


الخطر وعدم التاكد في محال الحياة البشرية 1 


النظرية بعبارات عريضة غير فقنية ٠.‏ إنها بكلمات قليلة 
تکشف عن مبد آین ¢ الأول أن الانسان بالرغم من آنه لايستطيبعع »> 
بالاعتماد على تجربة واحدة فقط » التنبو بغفرص وقوع نتيجة 
معينة من نتائج هذه التجربة »> الا أن الفرص النسبية لتالك 
النتيجة المعينة يمكن تحديدها بالاإاعتماد على عدد كبير من 
التجارب . وهذا ما يعطينا قياس احتمال وقوع نتيجة معينة 
في تجربة واحدة فقط ٠.‏ والمبداً الثاني آن في مجموعة نة 
وا نخان کا ف کون ا ج که هة اة ابا 
بغض النظر عن أآعيانهم » وعما يطراً على عددهم مهن تغيرات 


طفيفغة » وهذا ما يعرف أيضا ب " قانون المتوسطات " . 


ويمكن فهم المبداً الآول بمساعدة المتال التالي:. هب 
أن شخصا يصوب بندقيته الى أحد الأهداف u‏ فقد يصيب هدفه 
أو يخطئه ء فاذ! رمى مرة واحدة. فقط فانه لايستطيع التنبو 
بتقة بما اذا كان سيصيب الهدف فعلا آم سيخطئه . لكن ذا 
الشخص نفسه اذا صوب الى الهدف نفسه » بالبندقية نفسهها»› 
وفي ظروف متماتلة » وتكررت التجربة مرات عديدهة › لنتقل , 
آلف مرة » قمن الممكن تحديد الفرص النسبية لإصابة اليدف. 
وهو مايہثل قياس احتمال إصابة الهدف » في رمية واحدة 


ا 3 


ولأخذ فكرة واضحة عن المبدةً الشالك دعنا نفكر بمتوسط 
طول مئگات الألوف من التاشس الذدين يعيشون في منطقة ئب فة. 


7 التامين ي الاقتصاد الاسلامي 


الهجرة من المكان أو الهجرة اليه »أو أي سبب آخر » بل يبقى 
المتوسط ثابتا ٠‏ وهذا يصح آيضا في متوسط الوزن » ومعدل 
النبض »› وضغط الدم ء٠٠‏ الخ » شريطة أن تكون الشروط 
الآساسية في المنطقة ( كالمناخ » والعادات الغذائية ء٠٠‏ الخ) 


وإاحدة ۰ 


ويشير كلا المبدآين الى حقيقة مفادها أن بعض الكميات 
التي هي غير مؤكدة » وغير شابتة ( = متغيرة ) على مستوى 
كل حالة فردية »وتختلف من حالة لآخرى » تصبح مؤوكدة وتثابتة 
على مستوى مجموعة كبيرة من الآشخاص المتمائلين ٠.‏ ولهذا 
اما اتان :مذفبة قي التق :٠و‏ بد عن هدا لحني 
التطبيقي الا الكميات التي تحددها ظروف سريعة التغير»ومختلفةفي 
اتجاه التغير وسرعته ٠‏ غير أن هناك لحسن الحظ عددا كبيرا! 
من هذه الكميات في معظم دوائر الحياة يرتبط بعوامل لاتتغير 
كثيرا » ويتآثر بها بعض الناس في اتجاه » والبعض الآخضر 
في الاتجاه الآخر » وبهذا فان الآثار المتعاكسة في الاتجاه 


و‌ ر7 ت 
يلغي بعضها بعضا » بحيث يبقى المتوسط ثابتا . 


طضبيعة التآمين 

سنقدم هنا بعض الآمثلة التي بر تفاد فيا من المبداً 
المذكور آنفا » وذلك لتوضيح طبيعة التآمين ٠‏ لنفرض آن حريقا 
يشب بين الحين والآخر في محل تجاري ما في احدى الآاسواق. 
اننا قد عرف بعض آسبابه » ولكن آسبابا آخرى لم تدضل 


بعد ا في نطاق و [ ٩‏ وة 2 معرذ e‏ على و ۵ 


الخطر وعدم التأكد في محال المياة البشرية YY‏ 


الخصوص آمام هذا السؤال ١‏ لماذا تتوافق هذه الأاسباب 
آحيانا لتؤدي الى اندلاع الحريق في زمان ما ومكان ما ؟ 
هناك عدد كبير من هذه الآسواق » تقع في كل منها هذه الحوادث» 
ويحدت هذا منذ زمن بعيد جدا ء فاذا تم حساب متوسط حوادث 
الحريق من واقع سجل الحرائق »› في عدد كبير من الأسواق»› 
وعلى مدى زمني ممتد » أمكن حساب عدد المنشآت التي تحترق 
في صورةنسبة من مائة آلف منشأاة في السنة مثلا ٠»‏ ويمكن اختبار 
صحة هذا الرقم في ضوء تجربة السنوات القليلة الماضيبة » بفرض 
عدم اتخاذ تدابير آمنية ووقائية غير معتادة حيال هذه 
الحوادث . ويمكن بهذا تحديد الفجوة بين الرقم الاحتمالي 
والرقم الفعلي لهذه الحوادتثت ٠‏ وقي ضوء التجربة المستمرة 
يستطيع المرء آن يتحقق من مدى توسع أو تقلص هذه الفجوة 
بين‌الاحتمالي والفعلي ء٠‏ ويمكن استخدام الاستنتاجات المستخلصة 
من كل هذه الحسابات التقديرية لوضع صيغ للتعويض عن الآثشار 
المالية لهذه الحوادت ء وبما آن الآمان وسائر الشروط الأخرى 
دائمة التغير مع الزمن › فلابد من مراجعة مستمرة لهذه 
الحسابات والصيغ . وتبقى هناك بالطبع فرص للخطاً › لايد 
من آن توخذ بالحسبان ء٠‏ وان نظرية الاحتمالات مفيدة لقياس 
فرص الخطاً» بحيث تصير الحسابات والصيغ المذكورة اكبر 


ق 0 وثغة ونة 4 


ان لحظة موت آي فرد من الآفراد غير معروفة على وجفه 
اليقين ٠‏ فهل الشخص الذي دخل عامه الواحد والعشرين سيدخل 


٤‏ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


عامه الشاني والعشرين ؟ لايمكن الاجاية عن هذا السؤال بيقين 
مطلق ٠.‏ لكن عدد افخ ادن مقون فن فة الحياة بعد 
سن الحادية والعشرين » من بين مائة آلف شخص » يمكن التوصل 
اليه على وجه اليقين التقريبي ٠‏ وآساس ذلك هو تجربة الماضي 
الطويلة ٠ويتم‏ حساب العدد الاحتمالي للبشر الذين يموتون 
في سن الحادية والعشرين » وكذلك فرص الخطاً في تقدير هذا 
الاحتمال » من واقع دراسة سجل عدد كبير من البشر . اضف 
الى ذلك أن هذه الحسابات تراجع باستمرار في ضوء التجمارب 
المتتالية ٠‏ وتكمن الآهمية العملية لهذا الحساب في أنه 
يصيح من السهل بواسطته حل المشكلات المالية المترتبة على 
موت أحد الأشخاص في سن الحادية والعشرين ٠‏ وتجدر الاشارة الى 
آن هذه الحسابات يزيد وثوقنا بها اذا تعلقت باشخاص يعيشون 
نلروفاً مناخية وصحيةواحدة » ولهم عادات صحية وغذائيةمتماثلة . 
والحقيقة أن هذه الحسابات لاتصح الا اذاإاتصلت بكائنات متشابهة 
لها ظروف متشابهة ٠.‏ وهذه الحسابات تمكن الافراد » الذين 
يعيشون في مجموعات » من تحمل عبع الآثار المالية للأخا ار 
القابلة للقياس والمشار اليها أعلاه » وذلك يآن يدفعوا 
دورياً مبالعًّ نقدية صفيرة في صورة اقساط ٠‏ هب آن متوس ط 
وات غر القن هو و اج بال وها و وان مخروط ج 
السفينة الواحدة هو مائة ألف جنيهفهاهنايمكن آن تقوم شركات‌انملاحة 
كلها معا بجمع ثمن سفينةواحدة » تسهم فيها كل شركة سنويا 
بمافة جنيه > ليعطى الثمن بحسب الاتفاق الى الشركة التشي 


تغرق لها سفينة بالفعل ٠‏ فهذا يقدم آمانا لمجموع الشركات 


الخطر وعدم التأكد في محال الحياة البشرية ٥‏ 
من احتمال خسارة مائة آلف جنيه اذا وقع حادت الفرق ء 
ولتغطية الخطر هذه التي لايقوىعليها واحد بمفرده . نتائشج 
اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى سنراها فيما بعد ٠‏ وليس 
لتفاصيل الترتيبات الادارية في هذا الخصوص آي آثر على 
نتائج المجهود ات الجماعية لمواجهة الأخطار الفردية القابلة 
للقياس ٠‏ فسواء عقدت شركات الملاحة فيما بينهااتفاقاتعاونياء 
آو رضي طرف ثالث بدفع ثمن السفينة الغارقة على آن تدفىسع 
له كل شركة مائة جنيه » آو نهضت الحكومة بهذه المسؤولية 
بقفرض رسم تامين فقدره مائة جنيه على كل شركة » فان كل هذه 
الترتيبات ترمي الى هدف واحد » هو التخلص من الخسارة 
المالية الناجمة من غرق السفينة»وهذا ما يعرف ب " التآمين"ء 
فاحتراق منزل آو منشاة › والسرقة » والسطو ›» وحوادث السيارات » 


وسائر الآخطار الأخرى القابلة للفقياس كلها أمثلة ذات طبيعة 


واحدة ٠‏ ويمكن استخدام هذه الطريقة في كل دوائر النشاط 
البشري التي يمكن فيها تطبيق قانون الأعد اد الكبيرة والاعتماد 
علية هه 


ويجب الانتباه الى آن التآمين يعنى بالآثار الماليبة 
للأخطار المحضة القابلة للقياس » وليس من شأآنه درء هذه 
الأخطار آو التوقي منها من طريق اتخاذ احتياطات السلامةمنهاء 
فيمكن اتخاذ مختلف التدابير لدرء كل آنواع الأخطار: الوفاة 
المبكرة » وإلحريق » والغرق »> وتحطم الطائرات » والقطارات» 


وحوادث اصطدام السيارات » والآضرار الناجمة من الآلات »والترملء 


3 التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


والبطالة ...الخ ٠‏ نعم ان بعض المؤسسات التي قدمت التآمين 
في البداية قد اتخذت مثل هذه التدابير الوقائية› الاأن هذه 
التدابير ليست من طب العمل التاميني ٠‏ فلا يهتم التأمسين 
الا بتصميم الوسائل لتعويض الشخص الذي نزلت به خسارة مالية 
في أي حادث من الحوادث . فالوسيلة المستخدمة لهذا الغرض 
في ضوء المبدآ آعلاه هي جمع مبلغ نقدي محدد من كل عضو 
من أعضاء مجموعة كبيرة من الناس › تواجه مثل هذا الخطر»› 
ومن ثم تعويض الشخص عن الخسارة المالية التي لحقت به من 


جراء الحادث . 


وعلاوة على الخسائر المالية › هناك آتثار أخرى » نفسية 
وبدنية » ومعنوية › واجتماعية » وسياسية ٠.٠‏ الخ ٠‏ قد 
ينطوي عليها الخطر » غير أن التأآمين ليس من شأنه الالتفات 
ساسا الى هذه الآشار غير المالية » وان كان من الممكن 
أن يودي ( من طريق التعويض المالي ) الى تخفيف الآلار 


وتمة حاجة لتوضيح أن الخسارة المالية في بعضحالاللات 
الخطر لايمكن تقديرها الا تقديرا غير مباشر ٠‏ فاذ! كانت قيمة 
المنزل المحترق آو السفينة الغارقة سهلة التحديد»ءالا أن مسن 
الصعب تحديد الخسارة المالية لعائلة توفي كاسبها(= معيلها) 
في سن مبكرة ٠‏ وتقدر الخسارة في هذه الحالة بضرب دخ فه 
السنوي الفعلي بعدد السنوات التي كان بمكنه فيها الحصول 


على هذا الدخل لو قدر له. أن يعيش عمره المتوسط ٠‏ آم ا 


ا حطر وعدم التأكد في محال الحياة البشرية ۷ 
الخسارة المالية التي تصيب عاملا قطعت الآلة اصيعه فيمكن 
حسابها بالفرق بين الدخلين » أحدهما دخله باصابع سليمة 


والآخر دخله باصبع ناقصة » وكذلك بقياس خسائره الناجمة عن 


عجزه هذا في حياته اليومية خارج عمله ٠‏ وان آي عيبب 
أو عدم دقة في قياس الخسائر في مثل هذه المسائل لايمكنن 


آن يعزى لنظام التآمين نفسه › فالأرجح آنه داخل في طبيعة 
الحياة الانسانية ٠.‏ كل ما يرجى من التآمين هو أن يخفف 
بقدر الامكان من هذا العيب آو عدم الدقة في قياس الخسائر»ء 
ون يكون له آسس موضوعية لهذه الحسابات بدلا من الاعتماد 


لقد أثبتت هذه المناقشة أن وسيلة التأمين يمكن استخد امها 
للتعويض عن الآثار المالية للآخطار المحضة القابلة للقياس ء٠‏ 
یبقی آن نبین ما اذا كان مرغوبا دائما تخفيف آثر هذه الأخطار . 
لذلك من المناسب إلقاء نظرة على الآأهمية الاقتصادية لاستبعادالخطر 
المحض » وتخفيف آثاره » قبل التعرض للجوانب الآخرى من 


التأمين ۰ 
الأهمية الاقتصادية لدرء الخطر آو تخفيفه 

ان وجود الخطر المحض في عمل ما » يعيقسلاسة انسيابه»› 
ومن غير المتصور أن يدخل الانسان في مغامرة تجارية ليس فيها 
الا الخطر المحض » آي ليس فيها الا الخوف من الخسارة بدون آي 
آمل في الريح ء 


۱۸ التأمين في الاقصاد الإسلامي 


وجي المع ر وهات لني وی على رجا ابوج ر ك 
تقترن بخطر كبير » ينتصب مانعاً من الإقدام عليهاء فيتطلب 
الوضع آن يكون المنظم قادرا على مواجهة الخسائر التي يتعرض 
لها » اذا ما وقعت » لكن ليس كل أحد قادرا على هذا ه 
فكلما زاد احتمال الخسارة صعب الشروع في الخطر » وقل عدد 
النضاس الذين يريدون ذلك ٠‏ فاذا ما اتخذت بعض التدابير 
لتخفيف الخسائر المالية » اوللتخفيف جزئيا من عب الخسائر 
المرتبطة بالأخطار » سهل دوران العمل التجاري » وزاد عدد 
الناس الراغبين فيه ٠.‏ فالملاحة مثلا عمل اجتماعي مفيدلإشباع 
عدد من المصالح الفردية والجماعية » باعتبارها وسيلة لنقل 
الناس والسلع بين البلدان » وياعتبارها عونا على التجارة 
الخارجية ٠...‏ الخ ٠.‏ فاذا ما واجه المنظم خطر الغرق في 
كل رحلة » وما ينشاً عنه من خسارة مالية هائلة » ريبما خاف 
وأحجم عن الملاحة » مع ما ينجم عنه من آثار سيئة على الآأسفار 
آو التجارات الدولية ٠.‏ لكن بدفع مبلغ نقدي صغير » يشععر 
المنظم بالاطمئنان الى استرداد كلفة سفيضتهاذا غرقت »وتزول 
عوائق السفر والتجارة » وتتيسر خدمات السفرلكل الناس» 
وتنشط الاعمال » ويتقدم البلد ٠‏ وينطبق المبدا نفسةه على 
سائر أوجه النشاط الاقتصادي الممائثلة , فتح منشاة مع خطسر 
تعرضها للحريق » قيادة سيارة مع خطر الحادث » عمل في مصنع 
مع التعرض لأخطاز المهنة ٠‏ فاذا وقع عبع الخسائر المالية من 
جراء هذه الحوادث على عاتق الشخص المالك للمنشأة » اوالسيارة› 


أو الطائرة » آو السفينة » أو على عاتق الشخص الذي نقد 


الخطر وعدم التأكد في محال الحياة البشرية ا 
أعضاء۶ه آو حياته » تخوف الناس من الدخول في هذه الأنشطة 
المحفوفة بمثل هذه الأخطار الساحقة » وباتت الخدمات الضرورية 
نادرة في المجتمع » مع ما لهذا من تآثير سس؛ على مصالحه ۰ 
وعلى خلاف ذلك » اذا تم الآخذ بأاسلوب التأآمين » حصل كل 


واحد على فرصة لمواجهة الآثار المالية لآي حادث » بتحمله مبلغا 


تك بفدت ب حفط ماح الت : 


ان تزايد تعقد االنظام الاقتصادي في العصر الصناعي قد 
ضاعف من آهمية ادارة الخطر › آي تخفيفه آو إزالته مسن 
العملية الانتاجية والمعاملات التجارية ٠‏ كما آن حجم الانتقاج 
يتوسع باستمرار مع تزايد المكننة وتطور أساليب الفضشن 
الانتاجي ٠‏ ويتطلب تنظيم الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية 
على آحجام كبيرة توافر رآس مال کبیر .» نادرا ما یقوی عليه 
فرد واحد » وغالبا ما يجمع من عشرات بل مقات الألوف من الناسء 
فاذا كان خطر الخسارة » في العمل التجاري » نتيجة الغفرق»› 
آو سقوط الطائرات » آو السرقة » آو نتيجة آثارالجواف سح 
الطبيعية مثل غرق اميل بك هة : غير مغعلى بالتآمين» 
فان المستشثمرين يحسبون لهذا الخطر حسابا عند اتخاذهم آي قرار 
استثماري ٠‏ ويعبارة أخرى › فان اضافة الخطر المحض » الى 
«خادلر عدم التأكد في الأنشطة التجارية »› لابد وآن يؤدي الى 
تثبيط عرض راس المال وتخفيضه ٠.‏ لكن بتغطية الخطر المحسض : 


بواسطة التاآمين › لايواجه المستثمر الا المخاطر التجارية 


۲١‏ التأمين في الاقتصاد اللإسلامي 


المعتادة » والتي لابد من مواجهتها في كل استثمار»ء اذ لاربح 
الا بمواجهة متتل هذه المخاطر > وباستبعاد الخطر المحمض » 
مقابل دفعة صغيرة نسبيا » يمكن ادارة الأعمال التجاري ةة 


فان انتاج السلع بالطرق الانتاجية الحديثة يتطلب وقتا 
طويلا »> اذ يخطط المنتج انتاج‌السلع على ساس تكاليفها 
وآثمان بيعها المقدرة » ولا يمكن‌تقدير هذه الآثمان بمعزل عن 
عدم التأكد ٠‏ وفي غياب ترتيب ما لمواجهة الخطر المحسض 
نظير كلفة معينةء من المستحيل عمليا تكوين فكرة صحيحة عن 
التكفهة الككي ومن :المي تحاف قران ناء الع :+ 
حتى لو امكن اجراء تقدير تقريبي لثمن البيع ءذلك آنكل منتج 
يخاف ارتفاع كلفة الانتاج من جراء الخسائر الناجمة ن 
الحوادتث ٠‏ وفي مثل هذه الظروف لايكون هناك ضمان بآن يكون 
ثمن‌البيع » آيا كان تقديره » آعلى من شمن التكلفة » ومن ثم 
فلا ضمان بآن يكون هناك ريح ٠‏ وبالمقابل من الممكنتقدير 
ارتفاع التكلغة تقديرا دقيقا اذا ما تم التأمين من الحوادث ء 
وبالمعرفة المؤكدة للتكلغة الفعلية الكلية » يحصل للمرء 
الضمان المرغوب للريح بالمقارنة بين تمن التكلغة وثمن البيع 
المقدر ٠‏ وفي غياب هذا الترتيب » ينقبص كل عمل انتاجي 
يتطلب وقتا طويلا لإنجازه » مع آن معظم الآنشطة الإنتاجيلة 
الحدية الفا الزمي يها كير بي قران اله ب لاحت 


وزمن تسويق المنتجات . 


الخطر وعدم التأكد في محال الحياة البشرية ۳١‏ 


واذا لجا رجال الآأعمال »› بيدلا من التأمين » الى 
آن يدخلوا في حسبانهم » لدى تقديرهم الكلفة » الخسائر 
الناجمة من الخطر المحض » كان الارتفاع المقدر في الكلفة 
آعلى بكشثير من ارتفاعها فيما. لوآمنوا ٠‏ وعلى الزبون في هذه 
الحالة آن يدفع ثمناللسلعة أعلى من الثمن الذي يدفعه في 
الحالة الآخرى . وليس آمام رجل الآعمال الا وسيلة واحدة 
لمواجهة الخطر المحض مواجهة فردية » بفتح حساب احتياطي 
يجنب فيه آموالا كافية كل شهر آو كل سنة » آو كل دورة انتاجية› 
بحيث يتمكن بواسطتها تعويض الخسارة الناشئة من الحادت الذي 
يقع مرة في كل مدة زمنية طويلة ٠.‏ في هذه الحالة تكون زيادة 
الكلفة في كل دورة انتاجية مساوية للمبلغ المجنب خلال هذه 
الدورة ٠‏ وهذا المبلغخ أعلى بكثير من المبلغ المطوب قسطا 
للتآمين » ويمكن شرح هذا بمشثال , افرض آن مصنعا من آلف 
مصنع يقع في كل سنة ضحية حادتث تتلف فيه سلع وآلات بقيمة 
مائة ألف جنيه ٠‏ فاذا دفع كل مالك مضنع قسطامعيباء مائة جنية 
مثلا » أمكنه الحصول على تعويض نقدي مائة ألف جنيه مضمونة 
له اذا أصابت مصنعه تلك الخسارة ٠‏ آما اذالم يجر تأمين من 
هذا القبيل » فعلى كل مالك مصنع آن یتکبد جمع مال قدره 
مائة ألف جنيه ٠‏ فاذا جتب كل عام الف جنيه » وجب ٠٠١‏ سنة 
لجمع المبلغ المطلوب » في حين أن المصنع معرض للحادث فضي 
كل وقت قبل مضي هذه المدة ٠‏ هذا فظلا عن أن المنظم الفرد 
لايخطط لمائة عام » لايخطط عادة لأكثر من عشر سنوات آو خمس 


عشرة سنة . ولكي يستطبع آن يجمع المبلغ المطلوب في عشر 


۲۲ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 

سنوات آو خمس عشرة سنة » عليه آن يجنب عشرة آلاف » آو سبعة 
آلاف جنیه E‏ ومن الوا اد اقا ق 
على العملالتجاري › اذ يهبط حجم العمليات هبوطا كبيرا . 
أضف الى ذلك أن اضافة هذا المبلخ الكبير الي التكاليف من 
شانها آن ترفع تكلفة الوحدة المنتجة » ويندلبق هذا على سائر 
المشروعات المماثلة ٠‏ واذا أخذنا بالاعتبار » الى جانب 
ارتفاع التكاليف » عدم امكان تنظيم التجارة على آساس 
الحجم الكبير اذا كان عرض رآس المال محدودا ( وهذا مابيناه 
آعلاه ) » صارت النتيجة وأضحة جدا » وهي آن تكاليف انتاج 


الوحدة آعلى بكثير من تكاليفها في ظل نظام التآمين ٠‏ 


وبغض النظر عن المنافع الآخرى لنظام التأمين » فان 
المنافع الأربع المذتورة آعلاه » وهي ١‏ سلاسة انسياب النشاط 


التجاري والعمليات الانتاجية » وعرض رآس المال باحجاص. 


كبيرة » وتوافر السلع التي تتطظب دورة انتاجية طويلة»› 
وانخفاض تكاليف السلع » تعطينا فكرة عن الآهمية الكبيرة 


للتآمين ٠‏ فان النظام الحالي لخلق الثروة والمستوى الحالي 
للتمدن لايمكن تصورهما أبدا بدون اللجوء الى التامين ء 
وغياب التآمين لايد وآن يودي الى هبوط مستوى خلت انتروة› 
وانخفاض مستوى التمدن ٠‏ فاذا كنا راغبين في رفع هذبن 
المستويين » فما الذي يمنعنا من استخدام التأمين ؟ هل 
هناك بعض المفاسد المرتبطة به »بحيث يجب علينا في ضوء 


. الاسلام آن نتخلى عنه ؟ نسندرس هذه المسأالة في الفط التاليء 


الفصل | لاني 


هل في التأمين قمار أو مفاسد آخرى ؟ 


التأمين والقمار « حرمة القمار( الميسر) 
« التأمين والريا « احتمال وجود مفاسد 
آخرى في التأمين « التأمين والمصالح المعتبرة 


bLٍِ 4ھ‎ 


التآامين والقمار 

مما سلف من كلام حول مبادى» التآمين الأساسية› لم يظهر 
لنا فيه خطاً أخلاقي آو ضرر اجتماعي ء بل هو على العكس وسيلة 
حل جماعي للمشكلات البشرية المشتركة عن طريق التعاون » وفضلا 
عن ذلك ليس لدينا بديل عملي لهذه الوسيلة ٠‏ وقبل بيان 
المزيد من الحجج ءنريد أن نناقش رآي من قال بآن التأمينن 
هو ضرب من القمار ٠‏ ولابد آن نبين هنا آن مناقشتنا لاتدورحول 
شكل معين من أشكال التآمين تطبقه انشركات في العصرالحديث . 
ما ننظر اليه هو المبداً الأساسي للتأآمين ومشروعد الذي تقامعلى 
هذا المبدا » الذي عرفناه في الفصل الأول › فالآهمية الفعلية 
متعلقة بهذا ٠‏ فاذا لم يكن عنص القمار داخلا في صلب النظام» 
أمكن استبعاده من آي عملية تأمينية اختلطت به ›» أما اذاكانت 


هذه العملية غير قايلة للتنقيح فاننا نرفضيها جملة واحدة . 


ان القمار تكمن مفسدته في أن المقامر يتعمد البحىثىث 
بالرهان عن خطر لم يوجد في السابق › واذد! وجد فلا يعنيبه 
شخصيا ٠‏ مثال ذلك شراء آوراق النصيب › والرهان على سباق 
الخيل » ومباريات كرة القدم > وآلعاب الورق»والشطرنج . 
وتشترك كل آشكال القمار الممكنة وضورها الحالية في أن خطر 
الخسارة المالية الذي يتعرض له المقامر كان يمكنه اجتنايه 


Yo 


۲۹ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


لو رغب في ذلك . 


أما التآمين فمختلف عن‌القمار اختلافا جوهريا . فالخطر 
الذي يحتمي المستآمن منه ومن آثره لايتوقف وقوعه على وقوع 
التأمين؛وعدمهعلى عدمه ء وان معظم الأوضاع الانسانية محفوفة 
بمخاطرلا يمكن ادارنتها ادارة مناسبة بآي طريقة آخرى سوى 
التأآمين ٠.‏ وكل هذه المخاطر ينشاً منها خسائر ماليةءوآوضح 
مثال على ذلك هو الوفاة التي هي خطر د ائم »غالبا ما يودي 
الى خسارة مالية لعائلة المتوفى › ولاسيما اذا توفي شابا . 
وخطر الخسارة المالية هذا موجود دائما بغض النظر عمسا اكا 
أمن الانسان آو لم يؤمن للوفاة التي يمكن حدوشثها في كل وقت› 
برغم كل وسائل الاحتياط المتخذة حيالها ٠‏ وكدلك فان مالكي 
السيارات والسفن والطائرات وسائر المركبات معرضون لخطر 
تحطمها آو تلفها ›» اذ الخطر شرط من شروط استخدامها لابند 
منه » وبوقوع الحادث تصبح الخسارة المالية مؤكدة . كذلك 
كل مسافر يستخدم مثل هذه المركبات معرض لفقدان حيات هه 
آو أحد آعضائه اذا وقع حادث للمركبة » وغالبا ما يستتبع 
ذلك خسائر مالية ٠‏ إن الخطر من مثل هذه الحوادث كالحريق »› 
وخسارة الممتلكات » كالمنازل والمنشاآت والسلع والمزارع 
والمصانع ماثل دائما ٠‏ وعلى خلاف المقامر › لايقوم المسافر 
آو مالك العربة آو المنزل بتعريض نفسه عمدا للخطر » بالسعي 
ورا الحاوع )١(‏ الذي يؤول الى خسارة مالية .فامتلاك وسيلة 


نقل واستخد امها »و القيام برحلة » وامتلاك منزل او مصنع آي صل 


هل في التأمين قمار أو مفاسد أخرى ؟ YV‏ 


تجاري آخر » واستخدام کل ذلك يعد جز ٠۶‏ لایستغنی عنه فشي 
حياتنا الاقتصادية ٠.‏ فعلى عامل‌المصنع أن يتحرك وسط الآلات »› 
وآن يعمل آحيانا قريبا من المواد القايلة للاشتعال » عليه 
أن يعمل وسط هذه المخاطر لكي يكسب عيشه ٠‏ ويهذا يتعرض لخطر 
الحوادث الصناعية التي قد تنتهي الى عجز يسبب خسارة مالية 
تستمر مدى الحياة ٠‏ في كل هذه الحالات » نجد آن فرص الخطر 
وما يرتبط بها من خسارة مالية مائلة آمامنا. سواء قمنا 


الفرق الجوهري الشاني بین الان والتامين يتصل بالآمل 
في الربح ٠‏ فالدافع المالي في القمار هو الكسب عند الفوز»ء 
في حين آنه في التآمين هو الرغبة في الاحتماء من الخسارة 
التي نعاني منها اذا وقع الخطر المخوف ٠‏ فالمبلخ المشروط 
الذي يحصل عليه المستآمن في مشل هذه الحالة لايمكناعتباره 
ربحا » انما يخلصه من عب الخسارة التي آصابته . ولا يعد 
باي حال اضافة لثروته لن المبلغ الذي يحصل عليه يحل محل 
المبلخ الذي خسره بسبب الحادث » في حين آن المبلغخ الذي 
يكسبه المقامر يزيد تثروته ›» ويعد بالنسبة له ربحا مطلقاء 
كما أن دوافع المقامر مختلفةعن دوافع المستأمن ٠‏ فالاوليبحث 
عن ربح صاف » في حين آن الآخر يبحث عن حماية نفسه من خسارة 
محتملة ٠‏ قارن بين من فاز بجائزة قدرها مليون جنيه من 
أوراق اليانصيب » ويين من يملك سفينة مؤمن عليها حصل 


على المبلغ نفسه » اثر غرقها » تجد المركن الاقتصادي لمالك 


۲۸ التأمين في الاقنصاد الإسلامي 


السفينة لايز ال واحد! کما کان قبل الفرق 6 فلم تزد ثروتسه 
بقبضه مبلغ التامين ٠‏ آما الفائز في اليانصيب فقد ازدادت 


ثروته عما كانت عليه قبل الغفوز » بمقدار مليون جنيه ء 


دعنا الآن تننظر الى الجانب الآخر من القضية . المقامر 
يقع في خسارة مالية اذا ما خسر اللعبة . فالمبلغ المصروف 
في ورقة اليانصيب نفقة ضائعة » وفي الرهان»على الخاسر 
أن يدفع للرابح المبلغ النقدي المتفق عليه ٠‏ وهذا ما يشكل 
خسارة مطلقة للمقامر أو المراهن»إذ لايعوض عنها بأآي حالء 
الشيء المقابلالوحيدهوفرصة الربح التي كانت موجودة طيلة الوقت > 
وتغذي في المقامر الآمل بالكسب ء غير أن هذا الأمل ليس 
تابعالخسارة المقامر » انما هو مستقل عنها ٠‏ وقد برب سح 
المقامر مرات عديدة متوالية دون آن يخسر في واحدة منهنناء. 
أما المستآمن فانه بعد دفعم القسط المتفق عليه » يضمن قبض 
التعويض عن خسارته المالية في حال وقوع الحادث المؤمن منه . 
وهذا الضمان يحصل عليه بمجرد ابرامه العقد مع شركة التأمين 
بغض النظر عن الوقوع الفعلي تخادك »و القسط الذي يدنه 
المستامن هو كلفة هذا الضمان.ولهذا الضمان » أو الآممهان › 
آثشار اقتصادية مهمة وبالغة المدى » وتبقى منفعته قائمة 
ولا تتأئر بما اذا وقع الحادث فعلا » فوقعت الخسارة وحصل 
التعويض » أولم يقع الحادث على الاطلاق ٠‏ وسنوضح هذه 
النقطة فيما بعد ء٠‏ وهذا الآمان في ممارسة النشاط الاقتصادي 


يقدم مسوغات معقولة لدفع القسط »› والقسط ليس خسارة »> بل 


هل في التأمين قمار أو مفاسد أخرى ؟ ۲۹ 


هو ك .رفكي غوف كه ,بخدر اللا تفرم في تخار 
خسارة مطلقة ء ودفع القسط تستلزمه قوة الظروف » اذ لامففر 
من الأخطار المؤدية للخسائر ٠‏ فالآمان الوحيد من هذه الخسائر 
انما يكمن في دفع الأقساط ء ولايوجد مثل هذا اللزوم لدفع 
جائزة اليانصيب » آو لدفع المبلخ المتفق عليه للفائز في 


وفي غياب التأمين » يعاني الفرد من خوف مستمر ممن 
خسارة مالية كبيرة اذا وقعت الكارثة ٠‏ وهذا الخوف يوشر 
ني جميع الآحوال على قراره بغض النظر عن الوقوع الفعليىي 
للكارثة » طالما أن القرار يجب اتخاذه مسبقا ٠‏ فقرار صاحب 
السفينة للشروع في الرحلة آو عدم الشروع فيها يتآثر بخوفه 
من الغرق الذي يلحق به خسارة كبيرة ›» مليون جنيه مثلا ٠‏ ولا 
يعرف آن هناكغرقا فعليا آو نجاة الا في المستقبل ٠‏ وهذا 
يصدق على سائر الأنشطة الاقتصادية التي تنطوي على خطر محض ء 
ففي مثل هذه الحالات جميعا » لابد من أن تتاثرالقرارات بوجود 


آو عدم وجود ضمان بالتعويض عن الخسائر المالية المحتملة ء 


في ضوءما تقدم يحق لنا آن نتساءل عما ١ذا‏ كانت طبيعة 
الخسارة المالية الحاطة في القمار مشابهة لطبيعة القسط 
المدفوع في التامين اذا لم يقع الحادث المخوف ٠‏ فيمكنن 
القول بآن القسط المدفوع في التامين فيحالعدموقوع الحادك خسارة 


كان من الممكن اجتنابها بعدم التامين » تماما كما كان يمكن 


۳۰ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


للمقامر أن يتجنب الخسارة لو رفض القمار.لكن رآينا آنفا 

آن مجرد ضمان التعويض عن الخسارة له قيمة كبيرة في جميعع 

الأنشطة الاقتصادية التي تتضمن خطرا محضا › ولا نظير لهذه 

القيمة في جائزة اليانصيب آو فقي الميلغخ المدفوع في القماره 
ثم ان توقع كسب جائزة آو رهان لايوثر على آي قرار اقتصادي» 
ولا علاقة له بآي نشاط اتقتصادي ء يمكن آن يحتج هنا بأن المقامر 
قد يتجه الى استشثمار المبلغ .الذي كسبه في القمار في مشروع 

مفيد » ولكن هذه الحجة لاتصمد أمام المناقشة › لآن المقامر › 

برغم رغبته هذه › لايستطيع اتخاذ القرارات التجارية اللازمة 

في وقت الرهان » على اساس توقعاته فقط ء وليس الآأمر كذلك 

في التآمين » فالقرار التجاري هنا يسبق التأمين › والتأمين 
أوعدمه يوشر تأثيرا جوهريا على ذلك القرار ٠‏ آما القمار 

فكيف يمكن آن يوثر على قرار المشروع التجاري ولم يتوافر 

المال اللازم له بعد ؟ وتوافره ليس موكدا كذلك ؟ الحقيقة 

آن توقع كسب اللعبة هو الذي يحفز المقامر على المقامهرة› 

وهذا التوقع لاتاثير له اطلاقا على القرار التجاري ء 


لاشك آن بعض الملامح التي تبدو مشتركة بين التاآمينن 
والقمار قد آدت الى سوء الفهم الذي تولد منه اعتقاد بأن 
الآمرين متمائلان . فالمقامر والمستامن كلاهما يقبيض عند 
وقوع الحادتة مبلغا نقديا كبيرا ›» بدون a a E E‏ 
طرفهما ء كما أن بعض المستامنين » وبعض المقامرب سن 


والمستثمرين في آوراق النصيب ( = الساحبين ) يستمرون في 


هل في التأمين قمار أو مفاسد أخرى ؟ E‏ 
دفعم القساط بدون آن يحصلوا على آي مبلغ في مقابلها › نرجو 
آن نتغلب على سوء الفهم هذا بالمناقشة التالية ٠‏ اننا 
نريد آن نعقد مقارنة آشمل بين التامين والقمار بخصوص هذه 


الملامح المشتركة على آمل زيادة توضيح الموضوع . 


آولا خذ المبلغ النقدي الكبير الذي يحصل عليه ‌المستاآمن 
نظير دفعه مبلغا صغيرا في صورة قسط ٠‏ فعلاوة على أن ذلك 
المبلخ ما هو الا تعويض عن الخسائر الفعلية › فان هذه 
الطريقة في ادارة الخسارة تساعد على آن تحفظ للمجتمسعسع 
شروط الأمان المواتية لمتابعة النشاط الاقتصادي ٠‏ فالآأخطظضار 
المحضة » آي الآخطار التي تنطوي على خسائر فقط » تعتبر 
مثبطة جدا للنشاط الاقتصادي » كما أن دورها الاقتصادي مختلف 
في جملته عن دور الخطر التجاري الذييتقابل فيه خوف الخسارة 
مع رجاء الربح ٠‏ ويستطيع المجتمع بمساعدة التآمين آن يتخلص 
من آثار الأخطار المحضة › وهي آثار مثبطة اقتصادياواجتماعياء 
لان التآمين يقدم لأعضائه حماية من الخسارة المالية التي 


ثم ان الخسائر المالية المرتبطة بالآخطار المحضة 
تضر بالتوزيع العادي للثروة والدخل في المجتمعح » وتشوهه› 
لأنها قائمة على آمور لايستطيع البشر التحكم بها » وهي آمور 
الحظ والمصادفة » ويتعلق التوزيع العادي للثروةوالدخضل 


بالعمل »› والموهبة»> و القدرة »> والجهد الار ادي . ويقبام 


۳ التأمين ف الاقصاد الإسلامي 

التآمين بتقديم تعويض عن الخسائر الداخلة في الأخطار 
المحضة ›» يستطيع المجتمع معالجة هذاالتشوه في توزي شع 
الدخل والثروة » واعادته على وجه التقريب الى سيرته الأولى 
قبل وقوع الحوادت التناجمة عن الخطر المحض ٠‏ 


وبهذا فان نظام التأآمين يجعل في الامكان ادارة الأنشطة 
والخدمات التجارية » المحفوفة بخطر الخسارة المالب ةة 
الكبيرة الناجمة من وقوع الحادث »› ادارة سلسة ومستقرة › 
ومتحررة من الخوف من آي عقبة مالية لايمكن التنبؤ بها . 


وبالمقابل فان المبلغ النقدي الضخم الذي يكسبه المقامر 
ليس تعويضا عن خسارة فعلية › كما آنه لاينهض باي دور اجتماعي 
آو اقتصادي مةد ٠‏ فإعطاء المال للرابح في القمار يخض ل 
بالنضام العادل للعملوالربح » والخدمة والأآجر » وهو النظام 
الضروري جد ا لآي تواصل E‏ للنشاط الاقتصادي ٠ء‏ واذا مسا 
انتشر القمار في الآأوساط الشعبية عزف أعضاء المجتمع عن 
الأنشطة المنتجة » ومالوا الى الاعتماد على الرهان والحظ 
والمصادفة في كسب الثروة › وحرم المجتمعم ونظامه في خلق 
الثروة » من خدمات العديد من أفراده المختصين والموهوبينن 
والآشرياء ٠‏ ويحدثنا التاريخ آن الثروة اذا اكتسبت بالحفظ› 
بدلا من اكتسابها بالمقدرة والاجتهاد » فقلما تستتمر في آنشطة 


انتاجية مفيدة » بل تبدد في المضاربة » والترف والاسراف ء 


قارن الآن بين المال المجموع في صورة أقساط يدفنعها 


هل في التأمين قمار أو مفاسد أخرى ؟ ۳۳ 


المستآمنون ( الذين لايحصلون في مقابلها على آي شي ) وبين 
المال الضائع في‌القمار » كالمال المجموع من ثمن بيع 
أوراق اليانصيب التي لم تربح آي جائزة ٠‏ ان المقارنة 
السطحية على المستوى الفردي يمكن آن تؤدي الى نتيج ة 


مفادها أن الدافعين في كلا الحقلين تكبدوا ضسارة مطقة > 


لأنهم لم يحطوا في مقابل مدفوعاتهم على آي مال ٠.‏ لكکنن 
اذا ما انعقدت المقارنة على مستوى الجماعة › وآخذن ا 
بالاعتبار المنافع الإجتماعية حطنا على نتيجة مختلةف ةة 
تماما ٠.‏ فالمال المدفوع من مقات الألوف من مشتري آوراق 
اليانصيب »> آو المدفوع من الخاسرين في أشكال القمار 
الأخرى » يتحول الى القلة الذين دار السحب لصالحهم أو كانوا 
من الرابحين ٠‏ وهؤلاء القلة لم يقدموا أي خدمة للمجتمع »> 
لكي يستحقوا هذه المكافاة السخية › ولايبدو أن لهذه الشروة 
آي آشر على نشاطهم الاقتصادي حتى يسوغ منحها إليهم ٠.‏ فهذا 
النموذج من تبادل الثروة » آو اعادة توزيع الثروة الاجتماعية › 
يقوم على الخظ فقط » لاإاعلى العمل » ولا على الجدارة»› 
ولا على الخدمة » ولا على الحاجة ٠‏ وبما أن التوزيع الطبيعي 
للتروة الواقع في المجتمع » قبل اعادة التوزيع هذه › قائم 
الى حد كبير على أساس المسوغات المعقولة المبينة آنفا »› 
فيمكن التول بحق بآن اعادة توزيع الثروة وتبادلها بموجسب 
نتائج القمار من ربح آو خسران يعتبر توزيعا آعمى » مخالفا 
للعدالة والانصاف . اما الأقساط المالية المجموعة سن 


المستاآمنين الذين لم بستفيدوا من آي تعویيض › لعدم وقوعهم 


۳٤‏ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


في الحوادت » فقد تحول الى الذين آصابتهم خسارة مالب ةة 
لوقوعهم في الحوادث ٠.‏ كما أن المجتمع لايستطيع تجنب مثل 
هذه الأخطار (۷) > ولا الفرار من الخسائر المالية الناجمهة 


عنها ٠‏ فكل المجتمع يجب أن يبتحمل جماعيا الخسائر التي تنشاًء 
برغم جميع تدابير الوقاية والاحتياط ›» من حوادث الحريق 
آو الغرق أوالصناعة أو النقل آو الموت المبكر. فكبف 
نقف من هذه الحوادث وممن تصيبهم ؟ اما آن نترك المصاببمن 
بها يدافعون وحدهم عن آنفسهم » واما أن نجعل المعرضين لها 
٠يتعاملون‏ مع الوضع بصورة جماعية ٠‏ نحن نميل الى ترجيح 
المسلك الثاني لعدة مصالح اخلاقية واقتصادية ٠‏ وقد ناقشنا 
آعلاه المنافع المتحصلة ت الأقساط على نطاق واسع ودفع 
التعويض للذين تنزل بهم الكوارت ٠‏ وههنا نرغب في التركيز 
على الجانب المتصل بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الشروة ۰ 
فتحويل الثروة من الذين ينجون من الحوادث الى الذين يقعون 
ضحيتها لايؤدي الى اعادة توزيع الثروة » بل انه يعيد تقريبا 
نموذج التوزيع الذي كان سائدا قبل الحوادث ٠.‏ فالذينضن 
یفقدون جز ۱۶ من شروتهم بالحظ » بدون آي عجز آو اهمال أوتقصير 
آو ذنب » هم الذين يعوضون عن الخسارة ؛ فلا آحد يحصل على 
ثروة اضافية من التآمين » بل يستردون الشروة التي كسبوها 


بالحق ثم فقدوها بالحادت (4)ء 


هذا الاختلاف بين القمار والتاآمين من حيث الطبيعة 


والدوافع ٤‏ والآثار على النشاط الاقتصادي وتزؤزيیع التشروةء 


هل في التأمين قمار أو مفاسد أخرى ؟ ۳° 


لابد وآن تكون كافية للقضاء على شبهة التماثل بينهما »› آو 
الاشتراك في بعض الخصائص ء آو آن التآمين يستلزم القمار ٠‏ 
والحقيقة آن الاثنین لایشترکان في شي » بل لکل منهما دور 


اجتماعي واقتصادي يجعلهما ضدين ٠‏ 


ونريد الآن أن نوضح بايجاز مفهوم القمار المحرم شرعا 
للتحقق من آنه موافق للمفهوم الذي شرحناه سابقاءوللتآك ند 


من آن التامين خال منه ۰ 


حرمة القمار ( الميسر ) 
تحريم آلعاب الحظ صريح في القرآن ( سورة المائشدة 
٠‏ د ٩١‏ ) ٠ء‏ واللفظ المستخدم فيه للتعبير عنها هو الميسر. 


الجاهلية كما نقله الموؤرخون والمفسرون » وهو الدخول في 
خطر على رجاء الربح وخوف الخسارة » دون أن يشكل هذا الخطر 
جز ٠۶‏ ضروريا من آنشطة الحياة المعتادة ٠‏ وذكر المفسرون 


آن لفظ الميسر مشتق من اليسر » آي السهولة » وهذا يعني 
آن المقامر يبحث عن جمع ثروة بدون جهد » ومن هنا سمي الميسر 
م ومعناه القمار » والقمار عند أهل اللغة مقترن 
اد( , وآنواع القار التي كانت سائدة في الجاهلية 


تدخل فيها ألعاب الحظ الحديثة ء 


ومع تحريم هذه الآشکال الصريحة من القمار » حرم الاسلام 


۳٦‏ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


أيضا كل الأنشطة التجارية التي تحتوي على نوع من القماره 
ففي الحديث النبوي نجد عددا من المعاملات المحرمة كانت 
منتشرة في الجاهلية ٠.‏ في قائمة هذه المعاملات آدخل شاه 
ولي الله ١‏ المزابنة » والمحاقلة » والملامسة » والمنابذة » 
وبيع الحصاة » وبيع كمية مجهولة من التمر بكمية معلومةمنه»› 
وبيع العربون » وبيع التمر بالرطب ). ولمزيد من التفصيل 
في الموضوع › تراجع كتب E‏ وشروحها ٠‏ كذلك قام الفقهاء 
بشرح هذا الموضوع وبسطه . والجامع بين هذه الصور جميا 
هو آن الطرفين اذا آهملا آو رفضا تحديد ثمن السلعة »› ونوعهاء 
وقدرها » فإنهما يعرضان آنفسهما لخطر كانا في غنى عنه . 
وهذ! الخطر يحمل في طياته رجاء الغنم وخوف الغرم ٠‏ فمن 
الممكن‌آن يحصل الشاري على السلعة بتمن أآدنى آو. على من 
ثمن السوق » فيغنم آو يغرم » وكذلك حال البائع بالمقابل > 
وهذا يفهم بسهولة من النظر الى آي معاملة من المعامم لات 
المحرمة المذكورة آنفا » كبيع الحصاة حيث ينشر الباتع عددا 
من الأثواب ويطلب الى الزبون في مقابل ثمن معين آن يرمهي 


حصاة » فيقدم له الثوب الذي اصابته الحصاة . 


والقمار كما وضح شاه ولي‌الله لبس مفيدا! للتمدن › 
ولايمكن أن يعتبر تعاونا تقوم عليه المعاملات التجاريةء وهو 
اذا تفش لابد وآن يقطع أواصر التعاون وسائر الأمور الأخضرى 
المهمة فې التمدن (۲),„ وکما هو واضح من مناقشتنا؛فإن هذ ! 


o Ao ارية التي‎ 5 J ار وسائر الأعمال‎ .. J1 ب كاف لرفض‎ ea J1 


هل في التأمين قمار أو مفاسد أخرى ؟ ۳۷ 


عليه ء٠‏ غير أن التآمين بما انه يقوم اساسا على التعاون»› 
وبما له من منفعة اجتماعية » وبما يقدمه من قوة دافنع ةة 
للاأنشطة اللازمة لنمو التمدن ›» انما يقدم حجة كافية على أنه 
ى فن القان د وف انف مر قر د أ اتات تة اة 
في الشريعة فلا محل لها آبدا في نظام التأآمين ٠‏ ولا تنكر 
آن هناك امكانية لاستغلال التآمين في القمار › الا آن هذا 


يمكن منعه كما سنرى بموجب القوانين والآنظمة التي نريد ٠‏ 


من الآقساط التي يدفعها المستامنون تتجمع آموال ضخمة 
في آيدي شركات التأآمين › تزيد في آي وقت على المبالغ التي 
يتوجب عليها دفعها للمستآمنين ٠‏ وهناك تثلاثة آسباب لهذا 
الوضع :ٌ 
آولا- دخول آطراف جدد واقبالهم المستمر على التأآمين . 
ثانيا - من أجل دواعي الحيطة يحدد مبلخ القسط بمقدار أعلى 
قليلا من الحد الآأدنى المطلوب لدفع مطالبات مجموع المستأمنين: 
ثالشا ‏ يتكرر تحصيل القسط النقدي كل ثلائثة آشهر بانتظضام 
محدد وقابل للحساب » في حيث آن تكرار دفع المطاليات ليس 
على هذه الصورة من الانتظام ٠‏ وتريد شركات التامين استئمار 
المال الفائض لتقليل فرص الخسارة ولتنمية المال تنمية 
مستمرة ٠‏ وغالبا ما تشتري الشركات في النظام الراهنن 
سندات ربوية » ونادرا ما تشتري اسهما عادية ٠‏ ولاريب آن 


نمو المال المتجمع من الأقساط يؤخذ بالاعتبار لدى حساب 


۳۸ التأمين في الاققصاد الإسلامي 


معدل القسط الواجب دفعه ٠‏ فيكون المبلغ المحسوب بهذه 
الطريقة أقل بالطبع منه فيما لوبقي المال عاطلا ٠‏ وعلى 
هذا فللفائدة ولمعدلاتها الجارية دور في تحديد معدلات القسط . 
غير آنه من الممكن إاستغلال راس المال في قنوات غير a‏ 


وتخليص نظام التآمين من عنصر الفائدة . 


ان نظام التامين يمكن أن يعمل حتى لو بقي رس المال 
المتراكم عاطلا غير مستثمر » لكن معدلات القسط تكون أعلى 
في هذه الحالة بكثير » ويصبح التامين حلا مكلفا »آي أكشر 
كلفة ٠‏ وفضلا عن ذلك قان حفظ مثل هذا المبلىغ الكبير مسن 
المال بدون استثمار يعتبر تبديدا للموارد الوطنية ءوتتطلب 
المصالح الفرديةوالاجتماعية استتماره استتمارا مربح فنا»› 
بقصد زيادة الثروة الوطنية وخفض كلفة التأآمين ٠.‏ ال ذلك 
فان رآس المال الفائض المتجمع من الأقساط يجب تنمبت له 
تازه اكمار معا 2 ونل فت انك :يكمن في بيان 
الطريقة المثلى في إستغلال المال المجموع من التأمب ن 
في نظام لاريوي لتحقيق الآرباح المعتادة ٠‏ يجب أن نتذكر آن 
المتكلة » في حالة التامين المدار حكوميا › لاتظهر بنفس 
الحدة التي تظهر بها في حالة التأآمين الذي تنهض به مشروعات 
خاصة ٠‏ فمن الممكن للدولة آن تستثمر المال في مشروعات ذوات 
انتاجية مضمونة »وحيث لامجال للخسارة أو للافلاس ٠.‏ وبمنuا‏ 
آننا اقترحنا آن یکون تنظيم اكان فن النظام الاسلامي › 


بايدي الدولة في القسم الأعظم من الاقتصاد » فالمشكا ةة 


هل في التأمين قمار أو مفاسد أخرى ؟ ۳۹ 


يمكن حلها بسهولة في هذا المجال ء 


ومن الممكن لشركات التآمين الخاصة » العاملة فضي 
نطاق الحدود المحددة جدا المسموحة لها »آن تستكشف طرقا 
آمنة نسبيا ومربحة لاستثمار فائض رأس المال حتى في اقتصاد 
لاربوي ٠‏ وقد سبق أن بينا مثل هذه الطرق في كتابنا" النظام 
الخري: اتدريىي 200 فمل هه الروك الا تة 
يمكنها استشمار آموالها في آسهم مشاركة حكومية (؟) آو في 
آسهم منشات خاصة تتمتع بسمعة حسنة » وكذلك الايداع فضي 
حسابات مصرفية قائمة على القراض سيكون متاحا اة ا 
كطريقة آمنة ومربحة من طرق استغلال المال » لأن فرص الخسارة 
في هذه الحسابات مستبعدة عمليا ٠‏ وفي ضوء التجربة »›» بمكن 
توقع تقدير مآمون الى حد ما لمعدل الربح من كل الاستتمارات»› 


بما يمكن معه حساب معدلات الأقساط . 


قد تشار بعض التحفظات على هذه النقطة» بالقول 
بان معدل الفائدة في السوق ثابت ومعلوم » أما في‌اقتصاد 
لاربوي فالحساب يستند الى تقدير حذر لمعدل الربح ٠‏ لكنن 
علينا أن نتذكر أن معدل الفائدة السوقي في حقيقته هو 
أيضا قايبل للتغير ٠.‏ لذلك فان شركات التأآمين تقيم حسايبها 
المعدل القسط آيضا على آساس تقدير خذر » يسيب التقلبات 
المحتملة في معدل الفائدة » ولآن القسط لايمكن أن يتغير مع 


کل تغير في معدل الفائدة ٠‏ 


° العأمين في الاقصاد الاسلامي 


واذا زاد الريح الفعلي لاموال التأمين المستثمرة على 
الربح المقدر عند حساب القسط » امكن استخدام فائض الربح 
هذا في انشاء حساب احتياطي لمواجهة آي نقص في الرب سح 
الفعلي أو آي خسارة مستقبلية ممكنة » بحيث يطفاً النقص 
آو الخسارة في أي سنة من السنوات من هذا الاحتياطي » دون 
حاجة لزيادة معدلات القسط . ومثل هذه الاحتياطيات الجاهزة 
لتلبية طلبات الطوارئ انما يحتاج اليها حتى في النظضام 
الحالي ٠‏ ذلك بأآن الاحتياطي يساعد على حفظ التناسب بين 
معدل القسط ومعدل الريح الفعلي على مدى فترة زمنيبة طويلة 


٠. تنسبيا‎ 


الا بصورة عارضة » حيث يجب استثمار راس المال استثمارامربحا»›ء 
فان الطة بين الربا والتامين تنقطع تلقائيا في اقتاد 


ولاصحة لما يقال أحيانا بآن عقد التآمين يلازمه الربا 
لأن المستآمن تتعهد له الشركة بمبلخ أكبر بكثير مما يدفعه 
من أقساط قبل وقوع آي حادث.فهذا الرأي يستند على افتراض 
أن كل زيادة ربا ٠‏ لكن هذا الفرض باطل › لأن الشريعة لاتحكم 
اطلاقا على آن كل زيادة ربا ٠‏ فالقسط المدفوع ليس قرضا»›ء 
ومبلخ المطالبة ليس وفاء لقرض بزيادة يمكن اعتبارها ربا ء 


ان القسط المدفوع هو في الحقيقة نوع من المساهمة التعاونية 


هل في التأمين قمار أو مفاسد أخرى ؟ ۵ 


ل قية خدمة اجت اعية فب وتتجا هذه J1‏ فيقة 2 ب 
التآمين التبادلي »> وفي التآامين الحكومي ٠‏ وحتى في 
التامين الخاص لايمكن آن نعتبر القسط قرضا . بل هو 


بالأحرى ثمن خدمة تدعو الحاجة الى تقديمها . 


ومبلغخ التامين الذي يقبضه المستامن ليس وفاء لقرض 
ربوي » فهو لايعتمد على المدة الزمنية ولا على مجموع ما دفع 
من أقساط حتى وقوع الحادث ٠.‏ بل يعتمد المبلخ في الواقع 
على حجم الخسارة المائية التي لحقت بالمستامن نتيجة الحادث 
ففي بعض الحالات كالتاآمين على الحياة يتفق على المبلنخغ 
مقدما » وفي حالات آخرى كالحريق لايحدد مبلغ المطالبة مقدما 
في العقد » بل يتقرر بعد وقوع الحادث تبعا لتقويم الخسارة 
الفعلية . وفي حالات آخرى كالغرق » يعتمد حساب الخسارة 


وتحديدها مقدما على اساس معرفة قيمة السفينة . 


وفي تأآمين الحياة نواجه مشكلة صعبة » فكيف نقوم 
الخسارة المالية لعائلة المتوفى في سن معينة ؟ ففي حين 
آن تقويم الممتلكات وساثر السلع وفقا لمعايير موضوعبة 
تقويم ميسور في الغالب » نجد آن مثل هذه المعاييرالموضوعية 
لاتتاح الا جزئيا في مجال تحديد الخسارة المالية الناجمة 
عن الوفاة ٠‏ وبناء على هذا » فان قرار حساب هذه الخسارة› 
وتحديد مبلغ التامين في الوثيقة ( = البوليصة ) » يحسن 


تركهما لفطنة الفرد أو الآأفراد أصحاب العلاقة ٠‏ كما أن طاقة 


۲ التاأمين في الاققصاد الإسلامي 


الفرد على الادخار ورغبته فيه هما أيضا اعتباران مهمان 
وعلاقتهما بالموضوع وثيقة , ويحسن تركهما أيضا لفطنة 
الفرد نفسه . وكل هذه الأشياء يمكن اعادة النظر فيها , لكن 
حتى في الظروف الحالية , فان مجرد امكان حصول المستأمن 
على مبلخ أزيد من مبالغ الأقساط التي دفعها لايسوغ 
اعتبار هذه الزيادة ريا ء واذا مانظرنا الى التأمين في 
صورته المحضة , أي التأمين التعصاوني , فان المبلخ الذي 
يحصل عليه مجموع المستامنين يساوي تماما المبلخ الذي 
دفعوه في صورة أقساط , لا أقل منه ولا أكثر . لآن معدل 
الأقساط محسوب على أاساس قانون الأعداد الكبيرة ,. وقانون 
المتوسطات , لأجل تعويض خسائر المجموع . نعم ربما يكون هناك 
تفاوت بين ما يقبضه فرد بعينه وما يدفعه , لکن على مستوى 
المجموع لا فرق بين المبلغين ء ولاعطاأ صورة واضحة ميسرة 
عن الموضوع , تجاهلنا في متاقشتنا هذه مصاريف التشغيل 
وارباح استشثمار راس مال التامين ٠‏ فاذا اعتبرنا مصاريف 
التشغيل كان المال المدفوع من مجموع المستأمنين أكبر من 
المال المقبوض منهم , لكن في مقابل هذا اذا اعتبرنا عائد 
استشمار راس المال . كان المبلغ المقبوض منهم أكبر من 
المبلغخ المدفوع ء٠‏ وفي الممارسة العملية , يحسب الربح 
المتوقع من هذا الاإستشمار ويحدد وفقا له معدل القسط بحيث 


في ضو* هذه المناقشة يتضح أن طبيعة التأمين مختلفة 
تماما عن طبيعة الريا ه٠‏ ففي الربا . يلتزم المقترض بأن يرد 
زيادة على المبلغ الذي اقترضه , أما في التأمين فان 


مجموع المستأمنين يحصلون على مبلخ مساو للمبلغ الذي 


هل في التأمين قمار أو مفاسد أخحرى ؛ ۳ 
دفعوه , وان كان الوضع على المستوى الفردى مختلفا ۰ 


احتمال وجود مفاسد أخرى فى التأمين_: 

رأينا أن التأمين يختلف اختلافا أساسيا عن كل من 
القمار والربا , وأنه يمكن أن يعمل بدون أن تلوشه هذه 
المفاسد . بقي أن نرى ما اذا كان خالصا أيضا من تلك 
المفاسد الآخرى التي تريد الشريعة اقصاأها عن معاملات الشاس 


التجارية ٠‏ من هذه المفاسد , 


١‏ الاكر اه 

٣‏ استغلال الحاجة ۽ 

٣‏ الغفش و الغبن ۽ 

٤‏ الغرر الفاحش والجهالة المفضية للنزاع ۽ 


وقد حرم القران والسنة بعض المعاملات لاحتوائها على 
المفاسد المحرمة . وفي الفقه الاسلامي تجوز المعاملة أو تحرم 
بنا* على غياب هذه المفاسد أو وجودها . فالمعاملات الخالية 
منها جاشزة , واذا كانت تخدم مصلحة انسانية مشروعة صارت 
مستحبة أو مرغوية . ولدى التمعن في التأمين نجده خاليا من 
كل هذه المفاسد , بل انه علاوة على ذلك يؤمن مصالح فردية 


وجماعية مهمة ء 


فأما أن التامينن خال من المغاسد الثلات الآولى فهذا 


أمر واضح لاينكر ٠‏ واذا ما وجدت أية مفسدة من هذه المغاسد 


٤‏ التأمين في الاقتصاد الاإسلامي 


الثلاث في عقد معين , أمكن استبعادها منه بتدخل القانون . 
ويهذا يمكن اجرا* التأمين بعقد صحيح . و اذا ما طلبت شركات 
التأمين الخاصة أقساطا مرتفعة الى حد غير معقول . اعتبر 
ذلك من قبيل الفش والفبن . كذلك من الجانب الإآخر اذا صرح 
المستأمن بمعلومات مزورة عن عمره , أو صحته , أو مركزه 
المالي ,. أو قيمة ممتلكاته التي يريد التأمين عليها . 


و التأمين كذلك خال من المفسدة الخامسة , وهي الضرر > 
فليس في عقد التأمين أي ضرر يصيب طرفا ثالشا أو مصلحة 


ومن مقاصد الشريعة أن يكون طرفا العقد على علم قدر 
الامكان بكل ما يتعلق بالعقد , بحيث يمنع ذلك أي سو تفاهم 
حول ربحهما أو خسارتهما , او حقوقهما وو اجباتهما , لدر* أي 
نزاع أو ضفينة . فلاتجوز أي معاملة تجارية فيها نقص في 
المعلومات حول السلعة , أو شمنها أو أي شيء* اخر فيها , من 


شانه ُن ق ے تات فی J‏ تقبل ۰ 


و المعاملات القائمة على الجهالة وعدم التأكد تعتبر من 
قبيل الغرر ٠‏ وقد وردت في الأحاديث النبوية بعض الآمشلة على 
هذه المعاملات , مثل بيع السمك في الما بشمن معلوم دون 
معرفة مقدار السمك , وييبع حبّل الحَبلة (ناقة أو جمل لم 
يولد بعد) , وبيع الثمار على رؤوس الشجر قبل بدو الصلاح . 
ففي مثل هذه ا ما کر و ر د ا نوع المبيع 
ومقد اره غير محددين ولا معلومين ٠‏ وبالمثل , فان كل المبيعات 


هل في التأمين قمار أو مفاسد أخحرى ؟ د 


أو الخدمات , التي تكون فيها حقوق وواجبات كل طرف غير 


وما يجمع كل هذه المعاملات المحرمة في السنة النبوية 
أن من الممكن تحقيقها بدون غرر ٠‏ ففي الحالات المتقدمة مشلا , 
يمكن تحديد شمن السمك بعد العلم بمقدار ضربة القانص , ويمكن 
بيع ولد الناقة بعد ولادته , وبيع الثمر بعد صلاحه , وهكذا ء 
وحسب أتم علمنا , لم تحرم السنة الفرر في أي معاملة اذا 
كانت تشبع حاجة أصطلية , اولا يمكن الاستغفنا* عنها من أجل 
تحقيق بعض الغايات المرغوبة . ولايمكن تخليصها من الغرر ٠‏ 
وقد أجاز الفقهاء على العموم مثل هذه المعاملات اللازمة 
اجتماعيا وغير الممكن تحريرها من الغرر ٠‏ فبالنظر 
لغائدتها و المصالح التي تحققها اغتفر ما فيها من غرر يسير . 
لكن اذا تجاوز هذا الفرر حدا معينا حرمت المعاملة . 
وبالطبع هناك خلاف فقهي حول مستوى الغرر المغتفر ٠.‏ وعليه 
فان الحالة الآولى والثالثة من الحالات المذكورة آنفا . وهي 
بيع السمك في الما* أو بيع الثمار قبل الصلاح , فيهما خلاف . 
ويرى عدد من الفقها* أن الغرر فيهما يجب اغتفاره , لن 
استفصاله في الغالب عسير ء 


وفي التأمين يكون المبلغخ النقدي الذي ستقبضه الشركة 
مسن مجموع المستأمنين , وتدفصه اليهم . محددا ومعلوما 
ومؤكدا ٠‏ ويستند هذا التأكد الى قانون المتوسطات الذي يشكل 
سای حساب معدلات الأقساط ومبالخ المطالبات ٠.‏ وفرص الخطاً في 
هذه الحسابات قليلة جدا ٠‏ واذا ما وجد مثل هذا الخطاً . 


ولاسيما في حال التأمين التعاوني والحكومي , فمن الممكن 


٤‏ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


ما على المستوى الفردي فان مبلغ المطالبة النقدية , 
اذا ما حصل عليه المستأمن , وكذلك مجموع الاأقساط الواجب 
عليه دفعها لشركة التآمين ليسا مؤكدين ولامعلومين . وينشا 
عدم التأاكد والجهالة من أن وقوع الحوادتث , التي جرى 
التأمين للسلامة منها , لايمكن تحديده على مستوى كل فرد ٠‏ ومن 
الواضح أن من غير الممكن في الحياة البشرية استبعاد الفرر 
والجهالة من مصيبة معينة تصيب فردا معينا . فالمر” لاعون له 
في هذا الباب , وهذا بالضبط ما يدعو للتأمين . وحتى لو سمي 
هذا النقص في العلم والتأكد على المستوى الفردي غررا , فليس 
من الملائم تحريم التأمين على أساسه , لآنه اذا حرم فلايمكن 
تحقيق هذه الآهد اف المرغوبة باي طريقة أخرى . 


مختلفة كلية عن أشكال 


فالتامين معاملة جديبدة , 
المعاملات الآخرى ٠‏ والفرر في هذه المعاملة مختلف في طبيعته 
عن الفرر الذي جعل بعض المعاملات التجارية مشبوهة وجديرة 
بالتحريم , بموجب السنة النبوية . فاإشياأٌ في التأمين 
معلومة ومۇكدة على مستوی الجماعة , وان ګانت غير معلومة 
ولامۇكدة على مستوى الغرد ٠‏ وليس من الملائشم تجاهل الطبيعة 
الجماعية للتأمين , وتحريمه تمسكا بالفرر الموجود فيه على 


المستوى الفردي ۰ 


ولایشب نقم الوا م و التأكد في التامين منازعات في 
1 تقبل بين الط فين , لان المستامن يۇمن وهو على وعي تام 


بالفرر , فلا مجال لإي سو تفاهم . فهو يعلم بأنه قد أمن 


هل في التأمين قمار أو مفاسد أخرى ؟ ۷ 


لخوفه من امكان وقوع حادت قد لإيقع فعلا ٠‏ وعدم الوقوع 
لاإيشعره بالمرارة في نفسه , ولا بالاغتياءط من شركة التأمين . 
ويعبارة أخرى لاإيشعر بأنه قد غش أو استغفل لأجل جهالته . 

وكما أشرنا أعلاه فان القسط الذي بدفعه المستاأمن 
يمكن النظر اليه على أنه شمن الآمان من الخسائر المالية 
التي تقع بوقوع الحادث . وهذا الآمان شي معلوم ومؤكد 
الحصول بعقد التأمين , وقع الحادث أو لم يقع . فاذا ركزنا 
انتباهنا على الآمان , الذي نحصل عليه بفضل مبلغ التامين أو 
التعويض عن الخسارة , وصرفنا الننلر عن عدد الأقساط التي 
دفعناها فعلا , فالغالب أن وجود الغرر والجهالة في العفقد 
يصبح مشكوكا فيه حتى على المستوى الفردي ٠.‏ فان حتوق 
وو اجبات كلا الطرفين معلومة ومؤكدة , وان توقفت الآثار 
المالية على الحوادتث الخاضعة لعدم التأكد . 


وكما بين بعض المفكرين المسلمين المعاصرين , فان السنة 
لم تحرم الغرر الا اذا بلغت درجته حدا فاحشا ٠ )٠١(‏ وما 
يحرم هو البيع الذي يحتوي على غرر , لا الغرر نفسه , اينما 
وجد )۱١(‏ ء فاذا استعرضنا مجالات الحياة المختلفة , وجدنا 
ان الشريعة أباحت عقودا و قرت معاملات لاتقوم , او لایمګن 
أن تقوم , على علم كامل بكل البيانات اللازمة , مشثال ذلك عقد 
النكاح , وعقد الاجارة , وانتخاب الآمير , وتسوية المنازعات 


بالتحكيم (الصلح) ٠٠٠‏ الخ ه٠‏ 


۸ التأمين في الاققصاد الإسلامي 


التامين والمصالح المعتبرة شرعا: 

ان الخطر المحض , أي خطر الخسارة المالية الناجمة عن 
الآفات الطبيعية أو الآخطاء۶ البشرية , انما بعد مفسدة كبيرة يجب 
أولا درؤها ما أمتن , ثم تلافي الآثار المالية فيما لايمكن درؤه 
منها, كي لاتتأثر مصالح الناس ٠.‏ وهذا الهدف أكثر استحبابا من 
الوجهة الخلفقية والروحية , منه من الوجهة الاقتصادية الضيقة . 
ذلك لأن الخطر يشغل البال , ويقلق العقل , ويضعف الارادة . ويؤدي 
الى التردد والاحجام عن الآعمال , لأآن الصلة بين هذه الأعمال 


ونتائجها المرجوة يعتريها الوهن والشك . 


ويسعى الانسان د الى اتخاف كل التدابير الممكنة 
لمواجهة تحدي الخطر المحض . فهو بيسعى الى الامن من خطر 
الحريق والسرانة والمرض , فيطفى* الشمصة قبل النوم . ويحرز 
ثروته في صندوق مقفل , ويتغذى بالغذا۶ الجيد . ويأخذ الدواء 
المناسب اذا مرض ٠‏ وتعتبر الشريعة مذه التدابير تدابير مرغوبة 
. فهي تدعو الانسان الى المحافظة على حياته وماله , وتحرم 
بشدة آن يعمد احد الى تعريض حياته وماله التهلكة ٠.‏ غبر ان 
التجربة البشرية ما فتقت تؤكد أن الحوادث والجو امح تقع برغم كل 
اند ابير الوقائية والاحتياطية . فالحريق قد يلتهم المنازل 
والمنشات والمصانع , والسلع قد تسرت , والمحاصيل قد بتلفها طنس 
سي و الاسر قد يصيبها الحرمان لوفاة كاسبها مبكرا, فالمسلمون 
أمام هذه الأوضاع مدعوون للتعاطف والتعاون مع الضحايا . 


وعندما تسبب الخسارة المالية فقرا للآفراد أو للأسر , 
ولتعويضهم عن الخسارة , تكون 


أأوضح ٠‏ لكن حتى ولو لم تسبب الخسارة فقرا كاملا , فان كفاء۶ة 


فالحاجة لمساعدة الضحايا 


هل ي الام قار أو عفاد اجر ۹ 


الضحية وانتاجيته تنخفضان , والطاقة الاقتصادية للأسرة 
تهبط هبوطا كبيرا ء والحق أن الحفاظ على كفا۶ة الفرد 
وطاقة الأسرة أمر ضروري للتقدم الاقتصادي وازدهار المجتمع . 
فكل مجتمع يرى التقدم الاقتصادي والازدهار مرغويا لايمكن أن 


يتجاهل هذا الآمر . 


ويعتبر الاحتياط , بموجب نظام التأمين , للتعويض عن 
الخسائر التي قد تنتجها الأخطار المحضة , طريقة حديثة 
لاد ارة الخطر وفق قانون الأعداد الكبيرة ٠‏ ونعتقد أن هذه 
الطريقة خالية من كل المفاسد الشرعية التي تحرم لأجلها 
المعاملات . وأهداف هذه الطريقة أهداف مطلوبة في نظر 
الشريعة , وكذلك الوسائل الجديدة لتحقيقها مطلويبة أيضا 
طالما أنها لاتنطوي على آي مفسدة ٠‏ وبمعونة التأمين يمكن 
تخفيف عب الخسارة المالية عن أعضاء أي مجموعة يواجهها 
خطر محض . وبمعونة التأمين نحفظ الكفا۶ة الاقتصادية , 
بتوفير ظروف اجتماعية من شأنها تجقيق الثقة في مواطة 
الأنشطة الاقتصادية المنطوية على خطر . وغالبا ما يقدم 
التأمين مساعدة كبيرة للذين يصابون بالفقر نتيجة حادث 
ما . كل هذه المصالح مصالح معتبرة في الشريعة , يجب حفظها 
بالتأميسن ويسائر الوساعئل الآخرى ٠‏ وينظم التأمين في 
النظام الاسلامي بايجاد التناسق بينه وبين نظام التكافل 
العام والضمان الاجتماعي . ونامل أن تستخدم هذه الوسيلة يما 
يتلام مع الوساعل الآأخرى المقبولة لتحقيق الأهد اف المنشودة , 


هذا ما سنزيده تفصيلا في الفصل الأخير من هذا الكتاب . 


ولشن لم يشعر المؤمن بالاكتغاب الشديد اذا ما حدث ٠‏ 


o٠‏ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


حادث . ولئن صبر ومضى في سبيله بروح التسليم لارادة الله , 
بدون انزعاج ولا شکوى , الا آن هذا لايعني أن المؤمن لايحاول 
اتقا* الآخطار أو اتخان التدابير لمنع الحوادث أو التوقي من 
المكاره ٠‏ كما لا يستلزم هذا بالضرورة أن لايتخذ التدابير 
الرشيدة لترميم الخسائشر التي قد تنشاً من وقوع أي حادث أو 
كارثة تنزل به ء وان اتخاذ التدابير الوقائية , والترتيبات 
المسبقة للتعويض عن الخساشر المحتملة في حالات الخطر المحض » 
سوا كانت هذه التدابير والترتيبات فردية أو جماعية ., أمر 
لاإيتنافى أبدا مع عقيدة القضا* والقدر والتوكل على الله . 
وهذا يفهم من سيرة' النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف 
الصالح , لافرق في ذلك بين ما اذا كان الخطر يهدد صحة الإنسان 


او حیاته 4 أو ماله او كفا ته ۰ 


الفصل اللشالث 


التأمين في النظامين الر أسمالي والاشتر اكي 


» التأمين في النظام الرأسمالي « التأمين 


في النظام الاشتر اكي 


بعد ان درسنا نفا التامين و اهمیته العملية , ور انا 
خلوه من المفاسد الشرعية, بل تحقيقه للمصالح المنللوبة شرعا , 
نريد الآن التفكير في خطة لتنظيم التأمين في المجتمع الاسلامي . 
ولكن قبل هذا, من المفيد أن نلقي نطرة عامة على تاريخه , 
مركزين خصوصا على كيفية تطبيقه في الرأسمالية الغربية, شم في 
الاشتراكيبة ء 
التأمين فى النتلام الرأسمالى : 

تكشف دراسة تاريخ التامين أن روح التعاون في البداية ساد 
مختلف أشكال التامين» فالجماعات البشرية , مع افتقارها لأي معرفة 
منظمة بقانون الأعداد الكبيرة , ابتكرت طريقة لمواجهة الطوارىء 
وانكو ارث المفاجئة التي يتعرض لها كل عضو من أعضاشهاء حييث 
ييسهم كل عضو بمقدار من المال في الظروف العادية , لتستعمل حصيلة 
هذه الآمو ال المجتمعة لمساعدة أي واحد منهم يواجه طارفا . 

وفي بعض الأحيان كان يجمع المال في وقت الحاجة الفعلية 
اليه ., ليقدم الى المحتاج , وفق مبداً متفق عليه ٠‏ ففي 
اآمبر اطورية الرومانية متلا كانت تقام جمعبات لدفن الموتى , 
تجمع المال بهذه الطريفقة عند وفاة أحد الأشخاص , وذلك للقيام 


بمراسم الطقوس الآخيرة . وأخذت انكلترا بالطريقة نفسها في 


or 


o٤‏ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


القرن السابع عشر لتقديم الفساعدة الطبية , وبذل العون من 
المال المشترك لمن يعجز عن كسب لقمة العيش بسبب مرضه , 
وفي حال الموت كان الصندوق المشترك يتحمل مصاريف الدفن . 
وكان لجمعيات الصداقة التي انتشرت في القرن إلثامن عشر 
برامج مشابهة ٠‏ وكانت صناديق الآموال المشتركة التي تجمعها 
النقابات التجارية في انكلترا تقدم خدمات مماثلة للذين 
يصابون بحو ادث مفاجثة ء٠‏ وكذلك في القرن السابع عشر تم 
جمع التبرعات عن طريق الندا۶ ات التي كانت تصدرها الكنيسة 
لمساعدة الناس . 


وقد اعتمدت التجارة الدولية على الملاحة البحرية , 
باستخدام المراكب والسفن , منذ العصور القديمة . وفي 
الماضي كانت الأقطار الساحلية وموانى* البحر الأبيض المتوسط 
هي المراكز الكبرى للتجارة الآوربية البحرية ٠‏ وابتكرت في 
اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد طرق لتعويض من تتعرض 
سفنتهم للغرق ٠‏ وبما أن المعاملات التجارية بين الذين أخذوا 
بهذه الطرق كانت قائمة على الفائدة , فقد اقترنت الفائدة 
بتاميسن التجارة البحرية ٠.‏ وفي القرن الشثالث عشر الميلادي 
انتشر التأمين انتشارا واسعا في مراكز التجارة البحرية 
في ايطاليا , ولاسيما في فلورنسة . وبدأت مؤسسات مختصة 
بالتأمين تظهر في القرنين السابع عشر والشامن عشر ٠‏ ويعود 
تاريخ التأمين البحري في انكلترا الى عام ۷٤هام‏ . 

وفي القرن التاسع عشر أخذت الظروف تتغير تفغيرا 
سرع بكشثير مما كانت عليه . فقد نما انتاج السلع والخدمات 


نموا هائلا ٠‏ وأتيحت وساعل نقل جديدة أدت الى توسع كبير في 


التأمين في النظامون الرأسمالي والاشتراكي دد 


التجارة الداخلية والخارجية . ومع التطور الصناعي سجلت 
المدن زيادات سكانية , كما ان التوسع التجاري والصناعي , 
وتزايد تعقدات المدنية , والزيادة الهائلة في الآخطظار 
والمفاجات , كل ذلك قد عمق الوعي بالحاجة الى التأمين . 
وفي السابق , عندما كانت الحياة هادئة نسبيا والاقتصاد 
ساكنا , كانت الجمعيات التعاونية وسائر المؤسسات الآخرى 
الصغفيرة ملائمة الى حد كبير لسد الحاجات التي تظهر , ولكن 
مع تغير الظروف ثبت أنها لم تعد كافية . 


, بان الحكومة أو المؤسسات الكبرى , كالكنيسة‎ E 
لايد من أن تتصدى لهذا العمل , أو أن ينظم التامين على‎ 


اسان تجاری ۰ 


وفي القرنين السابع عشر والشامن عشر , طولبت الحكومة 
بتنظيم التأمين , وقامت الكنيسة بذلك بمبادرتها الخاصة . 
وقدم مشروع لتأمين الحريق الى ملك انكلترا عام ۳١1١م‏ . 
ولكنه لم ينفذ . ومرة ثانية قدم مشروع مماشل الى مجلس 
العموم في لندن عام 114٠م‏ , وأوصى المجلس آخيرا بالموافقة 
على المشروع عام ٤۷٦م ٠‏ ولكن لاسباب مختلفة لم ينفذ هذا 
المشروع أيضا ٠.‏ وكان الصندوق الذي أسسته كنيسة سكتلندة 
رة اة ,التوفئ من رجالا الكسة محال باورا جلى 
تنظيم التأمين من قبل مؤسسة اجتماعية ٠‏ وان صندوق الأرامل 
الذي أنشى في اسكتلندة عام ١٠۸٠م‏ وسع نطاق التأمين ليشمل 
أفر اد المجتمع الآخرين . واتخذ بعض الآذكيا* ويبعيدي النظر . 
مثشل هذه التدابير و الحاجة لما أحسوا بها 


م 


a۹‏ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


باريون الذي بدأه , اشر حريق لندن الكبير عام ٣0لام‏ . 
لتأمين المباني العامة والمنازل السكنية , قد يكون مشالا 
جلبا ٠‏ وبعد ذلك تأاسست بيوتات تجارية عديدة لتقديم 
الام + اودري فك :هده االجوخاة من االسيظرة :لى 
المسرح . ومع ذلك استمر في الوقت نفسه تنظيم التأمين 
على أساس تعاوني . ولكن لماذا ا التنظيم التجاري 
للتامين مسيطر! , ولماذا لم تستطع المؤسسات الحكومية 
والتعاونية سد الحاجة ؟ إن تنامي تعقد المدنية وتزايد 
الحاجة للتامين يمكن أن يكون تفسيرا صحيحا , وان كان غير 
كاف . ولانشك أن جمعيات الصداقة والجمعيات التعاونية كانت 
قادرة على تلبية مطالب التأمين لبضعة آلف من الناس يقيمون 
في محلة صغيرة واحدة , أو يعملون في مهنة واحدة , لكن من 
الواضح انه لإيمكن أن يتوقع منها أن تقدم هذه الخدمة 
وين مى اناي موعن غل اطق و م( احا ده 


البلد كله ) , وفي ظروف متفيرة أيضا . 


ولمواجهة الوضع الجديد , كان لإبد من هيكل تنظيمي 
جديد ٠.‏ وهذا لايعني أن الوضع يستلزم تنظيم التأمين على 
ساس المشروع التجاري الخاص . فالأسلوب الذي أخذت به 
انكلترا في القرن التاسع عشر ليس هو الأسلوب الوحيد 
الممكن استخدامه لتقديم الخدمة ,. فالغالب أنه كان ناتج 
بيفة ثقافية معينة . وقبل تقديم أي حل بديل , دعنا نرى 
كيف ارتبطت' هذه الطريقة ارتباطا عضويا بالبيئة الثقافية 


فالمجتمع الرأسمالي الآوربي في القرن التاسع عشر كان 


اأمين في النظامين الرأسمالي والاشتراكي o۷‏ 


له مزاج خاص , يتميز بالفردية والمنافسة ٠‏ وكان يشجع الناس 
على تركيز هدفهم على الربح الخاص , وعدم المبالاة بالقيم 
الخلقية السامية . ويقع اللوم في استغلال خذمة ٠‏ اشاسة 
كالتأمين في مشروع تجاري خاص على هذا الروح الذي يرى في 
الربح الشخصي الدافع ورا جميع المشروعات التجارية . 
E RE SES NE‏ 
المصلحة العامة ولا الأخضلاق . بل طردت من العمل والتجارة 
القيم الانسانية الأساسية كالتعاون والايثار والمواساة والعدل 
اتاق بدلا شى أن تجعل المساعي الفردية في خدمة المصالح 
العامة , تعلم الناس السعي للمكاسب والمصالح الشخصية على 
أنها أمشل طريق لتحقيق المصلحة العامة , فوضعوا بذلك أساس 
فنا دعه يعمل , وعدم التدخل الحكومي في الشۇون 
الاقتصادية ء 


كان هذا زمان نشو القومية , وضعف الشعور بالانتما 
الى المجتمع الإنساني الكبير , وبخدمته ٠‏ واتجهت ولاأٌ ات 
الناس نحو المجموعات القومية ' المحدودة بحدود جغرافية 
معينة . بل خضعت هذه الولاٌ ات ضمن الدائرة الاقتصادية 
للمصلحة الفردية فحسب ء وفسد الدين , مع كنيسة ضيقة الأفق 
ومتعصبة ومتغطرسة , تحت وطاة هجوم علم فح , مما كان له 
تأشيره المشؤوم على المجتمع عموما وعلى الفروع المختلفة 
للعلوم الاجتماعية ٠‏ وحرم المجتمع تدريجيا من الأفكار والقيم 
و المواقف التي تشجع الأفراد والجماعات والامم على اعطا* 
اهتمام مناسب لمصالح الآخرين من أفراد وجماعات وأمم , وعلى 


خدمة المضالح البشرية الواسعة . 


9۸ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


و التطور في وسائل الشحن والركوب , مما دی الى تز ايبد 
تبعية كل فرد للآخر , وكل أمة لأخرى أكثر من أي وقت مضى . 


وصادف هذا زمن الثورة الصناعية , وتوسع التجارة 


فصارت مصلحة كل واحد ورفاهه مرتبطين بمصلحة الآخر ورفاهه . 
والموقف السلبي أو الاجرا* الضار الذي كان أشره مقتصرا على 
عدد قليل من الآفراد في العصر السابق , صار له اليوم أشر 
و اسع بحيث يشمل المجتمع كله . وفي حين أنه كان من الممكن 
في السابق لمجموعات صغفيرة تحقيق أهدافها بصورة تعاونية , 
صار اليوم من المطلوب أن يكون ثمة جهد منظم لكل أعضاء 
المجتمع من أجل تحقيق هذه الأهداف . 


و استدعت هذه الظروف المتغيرة أن تلعب الدولة دورا 
أنشط في حياة الناس , ولاسيما في المجال الاقتصادي ,. وأن 
تعمل على تحقيق التعاون بين الأفراد , ولكن المزاج الرأسمالي 
الخاص أبى لمدة طويلة السماح للدولة بالنهوض بهذا 


وفي هذه الأثنا , تطورت البحوث العلمية في هذه 
المجالات , كقانون الأعداد الكبيرة (1۸) وقانون الاحتمالات , 
فأتيحت بذلك اكتشافات ثبت أنها قدمت مساعدة كبيرة في 
تنظيم التأمين على اس علمية ٠‏ وسرعان ما أدرك رجال 
الأعمال الامكانات الهائلة لتجارة مجزية نتيجة الطلب 
المتز ايد على التأمين بفصل الظروف الاجتماعية المتغخيرة . 
وبد أت تظهر شركات تأمين كبيرة أولا على اساس شرکات أشخاص , 
ثم على اساس شركات أموال (شركات مساهمة ) ٠.‏ لم يكن لها هدف 


طيب أو جميل في تقديم خدمة ضرورية كخدمة الأخ لآخيه , بل 


التأمين في النظامين الرأسمالي والاشتراكي ۹ 


غالبا ما انقضت على هذه الحاجات بطريقة استفلالية , بفرض 
إعظام أرباحها الخاصة , شأنها في ذلك شأن كل المشروعات 
الرأسمالية ء فمع الروح الاستغلالي الذي يسيطر على هذه 
المشروعات , تلقى كل المعايير الآخلاقية جانبا . ذلك لآن 
الخلق التجاري الجديد قد شجعها على اللجو” , بأحجام 
كبيرة جدا ,. الى الممارسات القائمة على الغش والخداع 
والتحايل والمقامرة . 


وشبت أن التجارة الكبيرة الحجم في هذا القطاع هي أكثر 
ربحية منها في القطاعات الرأسمالية الآخرى . وهذا ما أفضى 
الى نشو الإحتكار . وأخفق مبداً المنافسة الكاملة , كما 
أخفق في معظم النشطة الرأسمالية الآخرى , في المحافظة على 
هامش الربح ضمن الحدود المعقولة , وفي المنع من استغلال 
الزبائن ٠‏ واستمرت العملية الى أن اضطرت الحكومات للتدخل 
من أجل تخفيف الآثار السيشة , الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية , للظلم والاستغلال . ولوحظ الميل الى تنظيم 
التأمين مبكرا منذ القرن الشامن عشر . وكان أوضح مشال على 
هذا الميبل هو قانون القمار ١۱۷۷م‏ في انکلترا , وهو 
القانون الذي سن لمحارية القمار الذي انتشر باسم 
التأمين ٠‏ واستمر ذلك الميل في القرن التاسع عشر , عندما 
اتخذت اجراء ات تشريعية عديدة لتنظيم التأمين , وحماية 
مصالح المستأمنين . وشهد هذا القرن أيضا موجة احتجاج 
وسخط و اشمئز از من الادارة الرأسمالية . وبعد ذلك وعلى أثر 
ضفوط المحتجين , تحولت أقسام مهمة من تجارة التأمين الى 
القطاع العام في العديد من البلدان ٠.‏ وفي القرن المعشرين 


هجرت بعض البلدان النظام الرأسمالي , واتجهت الى تأمين 


۰ التأمين في الاققصاد الإسلامي 


الاقتصاد جميعها . والآن في ثلث العالم , تحت النظام 
الاشتراكي , لامجال للتأمين على أساس التجارة الخاصة . وفي 
بلدان آخرى كثيرة أیضا , جری تأميم التأمين على الحياة وبعض 


مجا لات أخرى مهمة من التاميسن العام )۱١(‏ ء 


وعلى أثر. الحركات الاشتراكية والديمقراطية , وردة 
الفعل تجاه المفاسد الفاضحة للنظام الرأسمالي . ظهرت في 
القرن العشرين فكرة التأمين الاجتماعي على انها جز من 
فكرة دولة الرفاه . وعلى هذا الآساس يفترض بالمجتمع أن 
يرعصى العجزة والمعوزين والمسنين والآرامصل والآيتام 
وأطفال الفقراء* والعاطلين وفضلا عن ذلك , فان الحكومة 
بعد قيامها بدور رب العمل وجب عليها أن تواجه مشكلات 
العاملين لديها ,. الناشئة من الحوادث , والمرض , والموت 
المفاجى* , والتقاعد (الاحالة على المعماش) . واقتضت 
العدالة الاجتماعية أن تمتد تدابير الرفاه المتخذة من 
الحكومة لموظفيها الى القطاع الخاص كذلك . وعلاوة على 
صناديق التقاعد , والمعاش , ومكافأاة نهاية الخدمة , 
و العلاج الطبي المجاني . والعجز . والمرض المزمن . توسع 
نطاق التأمين الاجتماعي تدريجيا , ولاسيما في البلدان 
المتقدمة هه وفي بعض البلدان تعتبر الرعاية الصحية 
والتعليم الابتدائي جزأ ٠‏ من نظام التأمين الاجتماعي ٠‏ وأخذت 
الدولة تقدم للناس العديد من الخدمات التي كانت منذ مائة 
سنة محل اهتمام شركات. التأمين التجارية . ومع ذلك 
فالممارسة ليست واحدة ., بل تختلف من بلد الى اخر . 
رف: كنتة هذه نخدا ها هن انوا اة > 


وبعضها من الرسوم والاشتراكات المجموعة من الناس الذين 


التأمين في النظامين الرأسعالي والاشتراكي ١‏ 


شجعهم التأمين على الادخار . والتأمين اليوم مرتبط ارتباطا 
وشيقا بموارد الدولة ونفقاتها , حتى أن الاقتصاديين 
المعاصرين يميلون الى دراسة التأمين الاجتماعي والضمان 
الاجتماعي في نطاق المالية العامة والضراشب ٠.‏ وكنتيجة 
منطقية لهذا , بدا الناس ينظرون الى تقديم التأمين وتعبفة 
المو ارد اللازمة له على أنهما نشاطان كل منهما مستقل عن الآخره 
وصار هناك وعي كبير للحاجة الى تقديم تعويض عن الخسائر 
الناجمة عن حوادث الخطر المحض ٠‏ ويرون أن مشكلة تجميع 
الموارد المالية لهذا الفرض يجب أن تدرس في نطاق النظام 
الضريبي ء فمعظم دول الرفاه تتعامل بهذه الطريقة , مع حالات 
البطالة غير الارادية ,. والموت المفاجى* خلال العفمر الانتاجي 
للانسان , والعجز الناشى* من الحوادث الصناعية , والترمل , 
و الشيخوخة , والمرض ٠‏ 


وبالرغم من التوسع الكبير في مجال التأمين الاجتماعي . 
الا أن قدرا عظيما من التأمين في معظم الأنشطة الاقتصادية في 
البلد ان الر أسمالية لايزال يقدمه القطاع الخاص ء ولدى بحثنا 
في تطور التأمين , لاحظنا أن الجمعيات التعاونية قد أنششت 
لهذا الغرض منذ زمن مبكر . على انها في أقدم فروع التأمين . 
وهو فرع التأمين البحري , لم تكن منتشرة , لكنها انتشرت 
منذ البد* في فروع أخرى , مثل الحريق , ولاتزال تزدهر . 
والى جانب شركة نيقولا باريون الخاصة التي تأسست بعد حريق 
لندن الكبير في عام 11٦م‏ , وجدت جمعية تعاونية سمييت 
"اليد باليد" وتأسست في 114٠م‏ . وقدمت التأمين من الحريق 
بسعر أرخص بكشثير من الشركات الآخرى , ولاتزال الجممية 


“ “ 0 
التعاونية للتامين من الحريق , التي اسسها بنجامين 


1۲ التأمين ف الاقةصاد الاسلامي 


فرانکلین في أمریكا عام ۲٥۷٠م‏ , تقوم بعمل طيب , وغير هذه 
الجمعيات , هناك آلإاف المنظمات للتأمين من الحريق , وسواه , 


كلها تدار على اسي تعاونية . 


ان حملة وشائق (= بوالص) جمعية التأمين التبادلي هم 
أنفسهم أصحاب الجمعية , الذين يديرونها لصالحهم الخاص . 
ومشل هذه الجمعية ليس لها حملة أسهم آخرون ٠.‏ ولكل حامل 
وشيقة كلمة في شؤون الجمعية ٠‏ فينتخب حملة الوثاشق مجلس 
المديرين , الذي يعين المديرين وسائر الموظفين لادارة 
الشركة . وتجمع الجمعية بعض الأقساط من حملة الوشائق . مع 
طمأنتهم الى أنهم سيحصون على تعويض عن الخسائر حال 
وقوعها ٠‏ وهذا المال المجموع , مع ما يضاف اليه من عائد 
نتيجة استشماره . بستخدم في تعويض حملة الوشائق ,. وتغفطية 
نفقات الجمعية . ولتلبية المتطلبات القانونية , ولادارة 
الجمعية ادارة مناسبة , يجنب دائما مبلخ معين على سبيل 
الاحتياطي ء٠‏ ويعد طرح هذه النفقات يبوزع الفائض (الربح) بين 
حملة الوثاشق . وعلى هذا فان جمعية التأمين التبادلي 


تقدم خدمات التأمين بالكلفة الفعلية )۲١(‏ ء 


وتقدم جمعيات التأمين التعاوني خدمة ناجحة في 
أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وسائر البلدان الغفربية . 
فلايز ال مشات الألوف من الناس يستفيدون منها , ولكن بالرغم من 
استمرار هذه الطريقة وشعبيتها , الا أن الحقائق تشير الى أن 
مركزها في أعمال التأمين مركز ثانوي , فشركات المساهمة 


تنهض بالعب* الأكبر لهذه الأعمال . 


التأمين في النظامين الرأسمالي والاشتراكي 1۳ 

سبق أن تسالنا لماذا تلعب الشركات التي توزع أرباحا 

على حملة أسهمها دورا أكبر في النظام الرأسمالي بالمقارنة 
مع الإأشكال الآخرى لتنطظيم التأمين ؟ بالاضافة الى العامل 
الأساسي الذي آشرنا اليه أعلاه . يجب أن ننظر في الإأسباب 
الخاصة التي منعت التعاونيات من أن تلعب دورا أساسيا في 
التأمين ٠‏ ان طبيعة التأمين ذاتها تقتضي تنظيمه على أساس 
حجم كبير جدا ٠‏ فبدون ذلك . ليس من الممكن الإستفادة الكاملة 
من عمل قانون الأعداد الكبيرة , والابقا* على تكلفة التأمين 
أ منخفضة , ومن الصعب تنظيم التأمين الكبير الحجم على أساس 
تعاوني ٠‏ ويتطلب التنظيم الكبير أن يستبدل بالمفهوم القديم 
مفهوم جذ يجهل من الدولة أداة لنشر التعاون ٠.‏ وهناك سبب 
شان لسيطرة شركات المساهمة , وهو أن هذه الشركات في أو اسط 
القرن العشرين خضعت لتنظيمات كان من شأانها تخفيف المفاسد 


الاجتماعية التي تفشت في القرنين الماضيين ٠‏ 


ويكشف تاريخ التأمين التعاوني أن نموه في البد* كان 
معتمدا على وجود عدد من العاملين المخلصين والملتزمين ه 
ولكن مع مرور الوقت , صار من الصعب وجود أمثال هؤلا” 
الأفراد ٠‏ وعلى خلاف المنشات الاسترباحية , نفتقد في المنشات 
التعاونية الحافز الذي يدفع فردا أو مجموعة من الأفراد الى 
العمل الجدي , لآن مردود هذا العمل لايعود الى صاحبه . كما 
أن المنشات التعاونية ,. :لى فرض توافر العاملين المخلصين 
لاد ارتها , فانها لاتنجح الا في نطاق جغرافي (مدينة , منطقة) 
أو مهني محدود , لكي تستطيع اشارة اهتمام أعضائها وحبهم 
مشل الجاه والسمعة , فاذا ما 


اتسع النطاق الجغرافي أو المهني فشلت هذه الحوافز المعنوية 


للخدمة بمكافات غير مادية 


1٤‏ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


في تنشيط الممل والادارة , وبرزت الحاجة الى الحوافز المادية ٠‏ 
ولما كان الآإعضا* في الجمعيات التعاونية ينتخبون لمدة 
محدودة , فان الآفراد الأكفا* لايشعرون بالآمان في وظائشفهم , 
ما في الشركات التجارية فيمكن لبعض فشات المساهمين تأمين 
استمرار نجاح ممشليهم في الانتخابات لعدة دورات متتالية . 


ومع ذلك فان للجمميات التعاونية بعض المميزات بالنسبة 
للمنشات التجارية , لكن لما كان التأمين في هذه الآيام مما 
يجب تنظيمه على أساس الحجم الكبير , فاذا ما أردنا انشاء 
جمعيات تعاونية فلابد من أن تقوم هذه الجمعيات على الاساس 
الكبير الذي يقتضي بدوره تقليل الاعتماد على الأعمال 
التطوعية . وأبرز سمة من سمات التأمين التعاوني هو عدم 
تحقيق عوائشد للممولين أو للمشرفين أو للعاملين . فالمال 
المجموع من الأقساط يوزع بين مبالغ التأمين (= المطالبات) 
وتكاليف الادارة . ويخفض معدل القسط ما أمكن , وذلك 
باستشمار المال في مشاريع مربحة . فاذا ما تبقى رصد وزع 
هذا الرصيد على المستأمنين ٠‏ ويمكن اقامة منشات وفق هذه 
الأسس لتعمل تحت اشراف الدولة الكامل . فتقدم الدولة راس 
المال الأولي بلا فواشد ,. ويمكنها استرداده من المنشاة على 
أقساط موزعة على مدة طويلة , اما من أرباحها الفائضة . أو 
من نفقاتها الاد ارية التي توزع على المستأمنين ٠‏ ويمكن تمشيل 
المستأمنين واناس آخرين من المهتمين بالمطحة العامة في 
اد ارة هذه المنشات ٠‏ ويجوز أن يكون للحكومة بعض الممثلين 
في هذه المنشات , وذلك للتوجيه ورعاية المصلحة العامة . مع 


ترك الاد ارة الداخلية بمعزل عن البيروقراطية الحكومية . أما 


.التأمين في النظامين الرأسمالي والاشتراكي ٥‏ 


الحسابات , وقرارات الاستشمار , وسائر المسائل المتعلقة 
بالتأمين , فتبلغ للجمهور لتمكينه من الاحتساب (الرقابة) 
وتقديم المشورة . هذه المنشات العامة شبه المستقلة يمكنها 
في العصر الحديث خدمة المقصد نفسه الذي تعمورف على تحقيقه 


بو اسطة الجمعيات التصاونية عندما كان الاقتصاد أآقل تعقيدا ٠‏ 


وعندما نتكلم فى الصفحات القادمة , عن التأمين غير 
الاجتماعي , ونقترح تنظيمه باشراف الدولة , فاننا نقصد هذا 


النموذج , آي نموذج المنشاآت شبه المستقلة . 


التأمين فى النظام الاشتراكى_: 


بؤس لم يومف عانى منه جمهور الناس في الاقتصاد الر أسمالي 
المحض , على أثشر الثورة الصناعية , فحدا ذلك ببغض المفكرين 
للبحث عن خطط بديلة للتنظيم الاقتصادي ٠.‏ وركزت الخطط 
المقترحة على المساو اة والتعاون , مع تركيزها أيضا على السيطرة 
الإاجتماعية على الاقتصاد , فالخطط التي كانت لإتستند الا على 
المشاعر الطيبة لم تستطع حشد الدعم المطلوب ٠‏ وبسبب ما جنح 
اليه الرآسماليون من استغلال عدواني , فان البحث عن خطة 
جديدة قد استدعى بعدا من أبعاد الصراع الطبقي . فاضطر 
المصلحون اترا ات الى أقص حد من التحكم الاجتماعي ٠‏ كم 
عدد الذين وافقوا على التحليل الاقتصادي لماركس , أو على 


“ 


فلسفته الآساسية وماديته الجدلية وة اسباب كانت هذه 


الموافقة ؟ هذا أمر ليس بمهم قدر أهمية أن البحث مائة عام 


عن نظام بديل قد أدى الى نشو النظام الاشتراكي على مساحة 


17 التأمين في الاقصاد الإسلامي 


واسعة من العالم ء وكان هدف النظام تأميم وساشل الانتاج , 

وتركيز التخطيط الاقتصادي بيد الدولة , لتأمين حاجات الناس 
الآساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم ء ودخل النظام اولا 
الى روسيا , ولكن يعيش الآن تحته رسميا ثلث العالم . وله 

أشره على الثلشين الآخرين أيضا , فكشير من بلدان آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تتبع مبادثه في اقتصاد اتها ٠‏ 


وفي هذا النظام اذ تتحكم الدولة بانتاج الثروة , 
والتجارة , والنقل , لاتنشاً حاجة الى التأمين كما في نظام 
المشروعات الخاصة ء. فالدولة اف تستفيد من قانون الآأعداد 
الكبيرة , يمكنها أن تؤمن نفسها بنفسها . وما يحتاج اليه 
في هذا النظام هو ما نطلق عليه الآن التأمين الاجتماعي . أما 
وغيرهم الى التأمين بواسطة جمعيات تعاونية تعمل بمساعدة 


اشتر اكات الأعضا* اساسا , ومعونة الدولة جزشيا . 


ويقدم التأمين الاجتماعي في روسيا السوفياتية المعونة 
تقريبا لكل من يقع في محنة , تنشاً عن مرض , أو عجز . او 
شيخوخة , أو وفاة معيل , أو أي حادث آخر ٠‏ ويحصل كل من 
الشغيلة وسائر العاملين على معاشات معقولة بعد التقاعد ٠.‏ 
وفي هذا النظام , يتوقف استحقاق مثل هذه المنافع وحجم 


هذا الاستحقاق على حاجة الشخص وأهليته ودخله )۲١(‏ ء 


الفصل الرابع 
التأمين في النظام الاسلامي 
چ التكافل العام في النظام الاسلامي 


چ مشروع التأمين المقترح ع التامين 
والمسلمون في الهند ء 


بعد الاستعر اض الموجز لتطورالتامين وطرق تنطليمه في المجتمعات 
المعاصرة ,نلتفت الآن للتساؤل عن طريقة تنظيمه في اقتصاد اسلامي. 


ولهذا الغرض دعنا نسترجع الطبيعة الجوهرية للمسالة ء 


ان التأمين حاجة بشرية أساسية . لآن الحوادث واتارها 
المالية التي تتطلب غطا* تأمينيا انما هي أمر يعم البشر 
جميعاء فالموت المفاجى”* , والعجز, والمرض والبطالة , والحريق . 
والفيضان , والعاصفة, والغرتق . وحوادث النقل ,وكذلك الخسائر 


المالية الناشغة عن كل ذلك 


, ليست من الآمور الاختيارية . 
رغالبا ما تجر الفقر للضحبة وعاعئلته, وكذلك تضعف كفاأتهم 
الاقتصادية E‏ ما تتوقف فيه هذه الكفا۶ة على الآموال 
والممتلكات ء٠‏ وتتطلب هذه الحقيقة النظر الى التأمين على أنه حاجة 


ا 


أساسية , في نطاق واسع جدا من الآأنشطة والمواقف الانسانية . 


وان حاجة التأمين لايمكن سدها الا حيث يكون هناك عدد كبير 
من الناس يو اجهون خطرا واحدا,ویشتركون فيه , ويتعاونون عليه , 
بحيث يستطيع قانون المتوسطضات أن يعمل فيهم بنجاح ٠‏ وتنفببذ 
هذا انتعصاون على ااا الخاص بحي به عدد من المفاسكد ٠‏ 


1۹ 


۷۰ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


لتوضيح هذا بمشال نقول ان الآمن والسلام والقانون 
والنظام كلها حاجات انسانية أساسية . والحياة الاجتماعية 
والوجود المتمدن غير ممكنين الا عندما تتم حماية حياة كل 
فرد وشرفه وماله من اعتداات الآخرين , وكل واحد يريد أن 
ينعم بهذه الحماية ٠‏ فمنذ بد التاريخ والانسان يعتمد على 


المؤسسات , ولاسيما الدولة لسد هذه الإحتياجات . فالدولة 


تحفظ الإمن وترعى القانون والنظام , وما تتكبده في ذلك من 
نفقات انما تغطيه من الضراشب ٠.‏ فاذا ما ترك هذا للأفراد 
يتخذون منه مشروعات خاصة استريباحية , ريبما أدى الى ظهور 
مفاسد كشيرة . فالذين ليسوا أغنيا* مثلا لاإيمكنهم الحصول على 
هذه الخدمات ٠.‏ وتنشاً اتجاهات احتكارية في التجارة , تؤدي 
الى سوق البائع , حيث يكون المستهلك تحت رحمة المنتج ٠‏ 
وهذا ما يفضي الى توزيع ظالم للثروة في المجتمع . 


والحاجة الى الاحتما* من الآخطار والمفاجات , وما يتولد 
منها من خسائر مالية يواجهها كل انسان لاتقل أهمية عن حفظ 
القانون والنظام . فالانسان كما بينا أعلاه يحتاجح الى 
الطمانينة , ويحتاج الى حياة اقتصادية مرضية وعادلة وفعالة, 
و الى الآمان من الطوارى* والنكبات المفاجفة . وان غياب أي 
احتياط لمو اجهة هذا المطلب لابد وأن ينعكس أثره السي* على 
الكفاة الاقتصادية , كما يؤدي أيضا الى الاستيا* العام 
والخلل الاجتماعي ٠.‏ وان ترك هذا الآمر لرحمة أرباب الأعمال 
الباحشين عن الربح . يؤدي الى حرمان الكثير من الفقراأ من 
هذه الخدمات , بل حتى العديد من بين الآغنياأ يحجمون عن طلب 
مثل هذه الخدمات , مما يؤدي الى الحاق الضرر بهم وبالمجتمع ٠‏ 
وعلاوة على ذلك كله , سوف يستغل المحتاج . لذلك فالطريق 


التأمين في النظام الإسلامي 4 


الصحيح هو أن تقوم الدولة نفسها بتقديم التأمين في المجالات 
التي يكون فيها هذا التأمين من الضروريات العامة , 
تماما كما تأخذ على عاتقها حفط القانون والنظام على 
أنهما من الشروط الضرورية للتمدن , بغض النظر عن كيفية 
تمويلهما . 


وقبل بيان تفاصيل هذا المبداً , دعنا نرى الى أي مدى 
تؤشر الخسارة المالية , الناشئة من وقوع الخطر المحض , على 
حياة الانسان ؟ لاشك أن أثرها يختلف من وضع الى آخر , ففي 
وضع متطرف , نصادف حالة فرد أو عائلة أصابها الفقر بسبب 
فقدان الثروة , أو المال , أو بسبب الضرر , أو العجز . أو 
الوفاة نتيجة حادث من الحوادث ٠‏ ففي هذه الحالة الآولى يصبح 
الفرد أو العائلة عالة على الآخرين حتى في مجال سد الحاجات 
الأساسية . وهناك حالة أقل تطرفا هي حالة ضحية , فرد أو أسرة. 
استمرت في كفاية نفسها بنفسها اقتصاديا , غير أن الخسارة 
المالية آذت تجارتها و أضعفت كفا تها ۰ ويتفرع من هذه 
الحالة الشانية حالات أخرى فرعية ليست نادرة , وذلك عندما 
لايتحمل الخسارة فيها فرد , بل مؤسسة , فعندعذ اما أن 
ينقطع عرض السلع والخدمات من جانب المۇسسة , اذالم تعوض 
الخسارة , أو يرتفع الثمن بسبب الارتفاع غير العادي في 
التكاليف , أو تهدد الصدمة استمرار وجود المؤسسة . ويما 
أن الحالة الآولى المشار اليها تختنف في طبيعتها عن الآخرى . 
فان هذا يستدعي معالجة مستقلة لكل منهما . فالآثشار السيئة 
للحالة الشانية , كما بينا أعلاه . يمكن تخفيفها ودرؤها 
باللجو* الى التأمين , ومن الآنسب في هذه الحالة أن يقوم 


Y۲‏ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


المصنية يجب تشجيعها على ادخار ما يكفي لتعويض خساشر أعضاء 
الجماعة الذين واجهوا الحادث , وفقا لمبداً التأمين المتفق 
عليه ٠‏ 

وان تخفيف الآثشار السيئة للحالة الآولى يتصل بتوفير 
الرفاه العام والتكافل الاجتماعي ٠‏ وفي النظام الاسلامي من 
واجب الدولة تفريج كرب المكرويين وسد الحاجات الناشثة من 
حادث مفاجى* , كتشوه ولادي , أو بطالة مؤقتة , أو شيخوخة , 
أو وفاة طبيعية لمعيل . وتعتمد الدولة عموما على مواردها 
الخاصة لمواجهة هذه الالتزامات ٠‏ ومع ذلك ففي بعض التطبيقات 
يمكن ايجاد بعض المصادر الخاصة لهذا الغرض . فأرباب 
العمل , في المصانع والمؤسسات والدوائر الحكومية , قد يطلب 
اليهم تحمل العب” بدلا من عمالهم وموظفيهم , تماما كاآجور 
والرواتب ٠‏ كما قد يطلب الى العمال أن يسهموا في المشروع ‏ 


خلال مدة العمل ه 


التكافل العام في النظام_الاسلامي_: 


واضح من المناقشة السابقة أن حدود التأمين والتكافل 
العام حدود متداخلة . فالتكافل العام بهدف الى تحرير 
المحرومين , والمعدمين من ذل الحاجة والبؤس . بحيث لايبقى 
أي فرد من أفراد المجتمع محروما من حاجاته الأساسية . 
كالطعام واللباس والسكن والعلاج والتعليم ٠‏ ويتوقف مستوى 
التكافل بالطبع على مستوى التنمية الإجتماعية الاقتصادية . 
فالرفاه العام والتكافل الاجتماعي هو اول وات اقتصادي من 


واجبات الدولة الاسلامية (YY)‏ ه٠‏ الى جانب هذا ۽ من واجب 


التأمين في النظام الإسلامي A1‏ 


الدولة الاسلامية أيضا المساعدة على التنمية الاقتصادية , 
وتضييق الفجوة الناشئة من سو توزيع الثروة في المجتمع ٠‏ 
وعلى النظام الاسلامي أن يقدم التأمين , بحيث يؤدي , بالاضافة 
الى مواجهة التزام التكافل العام , الى النمو الاقتصادي 
والعدالة الإجتماعية ٠‏ ويمكن تحقيق التكافل العام بتقديم 
المساعدة للمكرويين , كما ذكرنا أعلاه ٠‏ ولكن يجب أن 
يتوافق هذا مع التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية , مما 
يتطلب حفظ وتنمية الكفاة الاقتصادية , وتحقيق تكافؤۇ الفرص , 
والتوقي من الصدمات المالية المفاجئة التي تتولد من 
الخطار , وبالجملة تحقيق مناخ شامل ملاشم للتنمية 
الاقتصادية . ويتطلب مبداً التكافل العام تقديم العون لكل 
محتاج بغض النظر عن سبب الحاجة . فالحاجة المتولدة من 
الخطسر المفاجى تدخل حكما في هذه الفئشة ٠.‏ ومع وجود هذا 
الترتيب , لإيجد الكشير من الناس حافزا لتأمين أنفسهم . 
وهذا ما يؤثر تأثيرا سلبيا على تأمين الحياة , والى حد ما 
على تأمين الحوادث , كالحريق والسرقة وسائر الأخطار 
المشابهة ٠‏ ويجب أن تسد معظم النفقات المالية التي يتطلبها 


و 


ويستفيد الموظفون والعمال من صندوق التقاعد والمعاش 
الذي ينفعهم بعد التقاعد أو خلال مدة حياة العمل , عندما 
يو اجهون أي عجز . وتلحظ هذه المشاريع قيام العمال ببعض 
الادخار ٠.‏ وكل هذه المشروعات وأي مرون خو ٠‏ قرم عا 
المبادى” نفسها يجب الأخذ بها في النظام الاسلامي ٠‏ ويهدف 


هذا الاقتراح الى تقديم العون للمكروب , عند الحاجة . 


V٤‏ التأمين في الاقتصناد الإسلامي 


لكن سيكون هناك العديد من الناس من غير القانمين 
بمستوى العون الذي يقدم نظام الضمان الاجتماعي . وهم مستعدون 
لادخار ما يكفي ودفعه للحصول على غطا* التأمين من أي خسارة 
يسببها الموت , أو العجز , أو المرض , أو البطالة , أو 
الحريق , أو الفيضان , أو الحوادث العادية , بحيث 
يستطيعصون المحافظة على مستوى مصاشهم , وكفا”تهم الاقتصادية 
وانتاجيتهم , وامكاناتهم التجارية ۰ وهذ ا. شي يمكنهم تحقيقه 
بيسر وفق مبداً التأمين , وتحقيقه بهذه الطريقة سيكون نافعها 
لهم وللمجتمع . ويجب أن يسمح لهم بكل الوسائل للوصول الى 
هذه الغاية . ويدار مشل هذا التأمين بواسطة منشات شبه 
مستقلة تحت توجيه الحكومة واشرافها . أما التأمين الخاص 
بالآعمال العادية , والمهن , والحرف , وساشر المجالات 
المشابهة مما يكون نطاقه محدودا , والطلب عليه ليس شاملا , 


فيجب أن يعهد به للقطاعين الخاص و التعاوني . 


وفي ضو’ نموذجنا المقترح . تتعامل الدولة مباشرة مع 
التأمين الاجتماعي . أما تأمين الحياة والتأمين العام فيدار 
باشراف الحكومة , وفي نطاق صغير جدا يسمح بالعمل لشركات 
التأمين الخاصة ء. واننا نعتقد آنه بالنظر لبعض المزايا 
المحددة للمشروع الخاص , فيجب أن يعطى بعض الفرص للعمل , 
على آنه بالنظر لمفاسده يجب ألا يعهد اليه بدور 
كبير في التأمين ٠‏ وعلاوة على ذلك فان نظامي الضمان الاجتماعي 
والتامين يمكن التنسيق بينهما اذا قامت الدولة بادارتهما 


مها © 


ويحتاح الآمر ههنا الى بعض التفصل ٠.‏ ففي مجتمع معظم 


التأمين في النظام الإسلامي V2‏ 


الاقتصاد فيه بيد القطاع الخاص , يجب أن يكون هناك ترتيب 
للتأمين , لن التأمين الاجتماعي لايشبع الحاجة . غير أن 
إيكال التامين للمشروع الخاص أمر يحيط به العديد من 


المخاطر . 


فكما أشرنا أعلاه , يتطلب التأمين تنظيما كبير الحجم , 
مما لابد أن يؤدي الى الاحتكار ٠‏ وليس من الممكن المحافظة , 
بمساعدة المنافسة الكاملة , على بقا شمن خدمة التأمين في 
حدود كلفته , ولا المحافظة على كلفته عند أدنى مستوى مع 
ضمان الكفا”ة ٠‏ ثم ان التنظيم الاحتكاري للتأمين يؤدي الى 
استفلال المستهلكين , مما يستدعي بين الحين والاآخر تدخل 
الدولة في تنظيم التأمين»ولهذا السبب نؤثر أن لاتترك الا حرية 
قليلة للادارة الخاصة ٠.‏ والجانب التاني من التنظيم التجاري 
للتأمين هو طريقة استخد ام الآموال الكثيرة المتراكمة من الأقساط 
المقبوضة . فالمشاريع الخاصة تستشمرها بقصد إعظام أرباحها 
فحسب , دون رعاية المصلحة العامة والرفاه الاجتماعي . 
وتتطلب المصلحة العامة أن يستشمر المال المجموع وفق المبداً 
التعاوني , لاتتقا الحوادث التي تسفر عن خساعر مالية , في 
مجالات لها أولوية عالية من الوجهة الاجتماعية ٠.‏ وفي العصر 
الحديث أصبح الادعاأ بأن معدل الربح معبر عن الأولويات 
الاجتماعية للاستشمار مشكوكاً فيه الى حد كبير . بالنظر 
للتنظيم شبه الاحتكاري للاقتصاد الصاعي , وغباب المنافسة 
الكاملة . فمن المناسب لهذين السببين أن يعهد للدولة 
بالمجالات المهمة للتأمين ٠‏ ويجب اتخاف التدابير لمنع 
الأخطار و المفاجآت التي يلجا فيها الى التأمين لاتقا* آشارها 


المالية ء فان خطر الحريق والفيضان وحوادث الطرق و الحو ادث 


V7‏ التأمين في الاققصاد الإسلامي 


الصناعية والآمرافى الفتاكة يمكن تفاديه الى حد بعيد باتخاذف 
ترتيبات عملية مناسبة , وفي العصر الحديث , تتزايد مسؤولية 
الدولة في هذا الباب ٠‏ ومن المناسب ترك نفس المؤسسة تعمل 
معا في مجال الآية الوقائية وبرنامج التعويض , لتكون قادرة 
على التعامل فعلا مع الأخطار والمفاجات ٠.‏ 


وللتأمين الخاص بعض المزايا , وذلك لن تقدم المدنية, 
وتوسع نطاق الآنشطة الانسانية , وتزايد مدى العمليات 
الاقتصادية , أدى الى نشو أوضاع متجددة باستمرار ومجالات 
تدعو الى التأمين , ويمكن أن تكون المنشات الخاصة أنجح في 
ادر اك طلبات جديدة واكتشافها وتلبيتها , باستخدام طاقتها 
في الإبتكار والخلق والخبرة ٠‏ ولايمكن توقع مثشل هذا من 
العمال المأجورين و المؤسسات البيروقراطية . 

وان تخصيص بعض التأمين للتجارة الخاصة ينشاً عنه , 
بفضل المنافسة , أثر طيب على التامين في القطاع العام , اف 
يدي الى زيادة الكفا”ة والابتكار ٠‏ ومن الممكن مع ذلك 
تأميم التجارة الخاصة , اذا ثبت أنها تسي” استخدام الموارد 


الوطنية وتستغل الناس . 


ان دولة ترغب في الحفاظ على أقصى حرية اقتصادية فردية 
ممكنة . وعلى العدالة الإجتماعية . وعلى تجنب تركز القوة 
التركز الذي يجعل الحرية السياسية بلا معنى . 
تنصح بترك التأمين للتجارة الخاصة وللجمعيات التعاونية 
الصغيرة ., في المجالات المتعلقة ببعض الصناعات والمهن 


والآنشطة , لا في المجالات المتعلقة بجمهور الناس أو بجمهور 


الإاقتصادية 


التأمين في النظام الإسلامي VV‏ 


العمال الصناعيين ه٠‏ 


ويمكن أيضا تنظيم استخدام رأس المال في التأمين الخاص, 
بحيث يکون معيناً على سلاسة سير الاقتصاد اللاربوي ., وعلى خدمة 
أهد اف الاستشمار الاجتماعية ٠‏ ويمكن أن يطلب من هذه المشروعات 
التجارية استشمار جز من مالها الاحتياطي في "شهاد ات القرض 
الحكومية" , وانفاق جز من رأس مالها العامل في شرا اسهم 


٠ )٣٣( مشاركة حكومية"‎ 


وسوا اتخذ التأمين شكل منشات عامة شبه مستقلة تحت 
اشر اف الحكومة , أو شكل مؤسسات عامة , فيجب تجنيبه الربا 
والقمار والجهالة والغرر والضرر ٠‏ ولقد سبق أن أوضحنا أن من 
الممكن تطهير التأمين من الربا في كل مرحلة من مراحل 
العمل , بعد اعادة تنظيم الاقتصاد بكامله على أساس لاربوي . 


ومن حيث تطهير التأمين من القمار , تم التغفلب على 
المشكلة الى حد كبير خلال المائتي سنة الماضية . فقد توصل 
التحليل العلمي الى وضع معايير للكشف عن عنصر القمار في أي 
عملية قائمة ٠‏ بيان ذلك باختصار أن المعايير تقتضي أن الذي 
يتعرض للخسارة هو الذي يحق له التأمين والتعويض الناشى” 
منه , فاذا لم يلجا الى التأمين كابد الخسارة , أما الذي 
لايتعرض لآي خسارة فليس له الحق في التأمين , فاذا فعل كان 
مقامرا , لآنه بدفعه القسط وقيامه بالتامين يبحت عن خطر 
لإيتعرض له في العادة , ويخاطر بار ادته لكي يحصل على مبلغ من 
المال في مقابل خسارة لم تقع له, بل وقعت لغيره . وكما رأينا 


أعلاه , فان هذا يشكل عين القمار . ويمكن تجنبه بسهولة . 


۷۸ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


ولن قانون التأمين يبحث عن منع هذا القمار ٠‏ فلايمكن لزيد 
أن يمن على حياة عبيد , عندما لايكون لزيد علاقة بموت 
عبيد , من حيث الخسارة المالية التي يسببها له هذا الموت ٠.‏ 
كذلك لإيسمح لزيد بالتأمين على سفينة عبيد , عندما لايكابد 
زيد آي خسارة من حادث غرق سفينة عبيد , وهكذا ٠‏ وفي نظرية 
التأامين الحديث , اقترحت فكرة "المصطلحة القابلة للتامين" 
بقصد تحريره من القمار ه أما كيف تفسر هذه الفكرة وتطبق 
في الواقع , فهذا آمر يمكن معاودة النظر فيه دائما . وشمة 
معيار اخر ذو مغزی أکبر , وهو ان ما يجب أن يکون له 
ا[ولوية هو الخطر الذي يتم البحث عن تأمينه , فيشترط فيه أن 
يهدد عدد! كبيرا من الناس بحيث يمكن أن يطبق فيه قانون 
المتوسطات ٠‏ والمؤّن (الشركة ) الذي يضمن التعويض عن خطر 
لايقع الا نادرا , يقال عنه بأنه مرتكب للقمار بنفس الطريقة 
التي ذكرناها أعلاه بالنسبة للمستأمن . وينهار أساس التأمين 
عندما لايمكن قياس امكان وقوع الخطر المحض , لسبب بسيط هو 
ان هذا الخطر لايو اجه عددا كبيرا من الناس , بحيث يمكن فيه 
تطبيق قانون الأعداد الكبيرة وقانون الاحتمال ٠‏ وينظر الى 
الظاهرة في تلك الحالة على أنها خاصة بفرد لابمجتمع . فيمكن 
أن تقع وأن لا تقع . ولكن تختلف طبيعة المشكلة اذا كان 
الخطر مؤكد الوقوع لمجموعة كبيرة من الشاس وبتكر ار معلوم . 
ففي هذه الحالة يكون الالتزام المالي الواقع على شركة 
التأمين معلوما وثابتا , لا مجرد مصادفة أو حظ . 


وفي العصر الحديث استخدمت طرق لتطبيق قانون الآعد اد 
الكبيزة , بالنظر الى مجموعة من الآخطار المختلفة على أنها 


وحدة واحدة ٠.‏ وليبس من الممكن هنا تطوير در اسة هذه الحالات , 


التأمين في النظام الإسلامي ۷۹ 


غير أن كل حالات التأمين المتعلقة باخطار نادرة الوقوع يجب 
النظر فيها واحدة واحدة , لكشف الحالة التي تنطوي على عنصر 
القمار , فالتأمين في ذاته خالر من القمار . ومع ذلك فان 
تطبيق المعيار الأول المذكور أعلاه على أشكال التأمين السائدة 


لابد وأن يزيدنا اطمشنانا ٠‏ 


مشروع التأمين 1 لمقترح : 


فی ضو* المناقشة السابقة , نوجز فيما يلي الخطوط 


العريضة لمشروع التأمين في اقتصاد اسلامي حديث : 


١إ‏ جميع التأمينات المتعلقة بمخاطر حياة الإنسان أو 
أطرافه أو صحته يجب أن تتم باشراف الدولة مطلقا . 
وبالتناسق والترابط بينها ويين نظام الضمان الاجتماعيء 
فبالنسبة للفقر الذي يتولد من وقوع الخطر , يجب أن 
يكون كل واحد مؤمنا بحصوله على المعونة في حدود 
حاجاته الآساسية , هو ومن يعيل , بحيث يستمرون في 
الحصول على كفايتهم . ويتاح هذا التأمين بدون دفع أي 
قسط . لكن اذا أصيبت حياة الانسان أو أطرافه او صحته 


بحادث صناعي , او أصيب لدى قيامه بعمل عهد اليه به رب 


عمله ٠‏ , فان عب المعونة والتعويض يقع على مالك المصنع 
أو على رب العمل ٠‏ ويطبق المبداً نفسه بشأن معونة 
البطالة , اذا تسبب رب العمل في تعطيل العامل . 


۴ 


التأمين في الاققصاد الإسلامي 


والى جانب هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للفرد , 
يسمح للفرد أيضا بالتأمين لمقابلة الخسارة التي تلحق 
بمصالحه ومصالح عائلته نتيجة الأخطار المذكورة أعلاه , 
وذلك بحيث يتمكن من المحافظة على انتاجيته الاقتصادية 
واستمراره في عمله , وكذلك انتاجية عائلته واستمرارهم 
في أعمالهم . مشل هذا التأمين يكون أيضا من اختصاص 
الدولة , اذ يدخل في اختصاصها هذا جميع أنواع التأمين 
على الحياة ,,والتأمين الصحي ومعظم التأمين من 
الحو ادث . 


التأمين من الأخطار التي تصيب الأموال والحقوق يجب أيضا 
أن تديره الدولة . وتلعب التدابير الوقائية دورا مهما 
جدا في هذا المجال ء ففي الظروف الراهنة , لايمكن أن 
ب مثل هذه التدابير فعلا الإ الدولة , ولاسيما عندما 
يكون كل واحد محتاجا الى هذه الحماية أ . ولايمكن لكل 
واحد أن يواجه نفقاتها . فعلى الدولة أن تتخذ التدابير 
لحماية ثروة الناس وممتلكاتهم من الحريق , والفيضان , 
والفرق . والزلازل . والعواصف , والبرّد , والسرقة . 
ويجب تقديم هذه الحماية لجميع المواطنين ٠‏ ولكن برغم 
هذه التدابير جميعا , قد تقع كوارث , فيجب اتاحة 
الفرصة للأفراد للتأمين من الخسائر المالية التي تنشاً 
من تلك الكوارث ٠‏ ويسوى التعويض النقدي في جميع هذه 
الحالات حسب شروط العقد المتفق عليها مسبقا . وهي 
الشروط التي تشكل أساس دفع القسط من جانب صاحب 
الثروة . أما في حال الفقر الذي تحدثه الخسارة 


المالية اثر الكو ارث الواقعة على الثروة . فيجب تحرير 


التأمين ف النظام الاإسلامي AI‏ 


الشخص الفقير من فقره بموجب نظام الضمان الاجتماعي › 
المتاح بدون دفع آي قسط . والتامين الذي نبحثه لايرفع 
الفقر فحسب , بل يقدم أيضا تعويضا عن الخسارة . فيجب 
أن يترك للفرد امكان حصوله على وثيقة (بوليصة ) تفطي 
كل أملاكه أو بعضها , حسب قدرته على دفع القسط . 


ومن المناسب أن تجبر المصانع , والبواخر » والمحال , 
والمركبات الرئيسة (كالطائرات , والسفن ,. والمراكب 
ذوات المحرك ءءء الخ) على التأمين ء ويمكن أن تلحق بها 
حالة الوحدات السكنية . 


ويمكن السماح باللجو* أيضا الى الشركات الخاصة 
لتأمين الآشيا* الأقل أهمية من الثروة والممتلكات ء 


٣‏ بعد مراجعة شاملة لجميع الآشكال الموجودة والممكنة 
الوجود للتأمين على المسؤوليات , والحقوق , والمصالح , 
والعقود , يجب أن يقرر ما اذا كان هذا الشكل أو ذاك من 
اختصاص القطاع العام أو القطاع الخاص , أو يمكن أن 
يقوم به القطاعان معا ء فتأمين الودائع المصرفية تحت 
الطلب (في حال افلاسى المصرف) يجب أن يكون جز ٠‏ من 
النظام المصرفي , فينفذ تحت اشراف المصرف المركزي 

الذي تنشئه الدولة . لكن المعاملات الإاقتمانية الخاصة يمكن 
تأمين حالات عدم الوفا* بها بواسطة الشركات الخاصة أو 


الجمعبات التعماونية ه٠‏ 


ومعظم أشكال التأمين المستحدثة في العصر الحديث تدخل 


A۲‏ التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


في البند الثالث الذي يقدم نطاقا واسعا للخلق والابداع في 
تصميم الطرق الجديدة ٠‏ فبسبب تزايد التعقد الحضاري لايمكن 
الاستفنا” عن هذا , فلا يكاد الاقتصاد الوطني ولا العالمي يعمل 
بدونه ٠.‏ ومع ذلك فهناك احتمال في هذا المجال لاستخدام 
ممارسات قائمة على القمار ٠‏ وعلاوة على ذلك فان آلية التأامين 
قد تستخدم في شؤون لا يعمل فيها قانون الماوسطات بسبب ندرة 
وقوعها ٠‏ وليس من الممكن لنا في هذه الدراسة المحدودة أن 
نعطي رأينا حول كل شكل من أشكال التأمين»ءفهذا يحتاج الى 
دراسة مستقلة تخضع فيها كل صيغ التأمين الجارية والممكنة 
لفحص دقيق . والواقع أن هذه الأشكال التأمينية موجودة عمليا 
في الغالب في بلدان العالم المتقدمة . أما البلدان المتخلفة 
في آسيا وأفريقيا حيث يقترح فيها اعادة تنظيم الاقتصاد على 
ساس اسلامي , فليست هذه الآشكال مألوفة فيها على مستوى يعتد 


به ۰ 


ومن البنود الثلاثة التي نوقشت أعلاه , نستخلص أن القطاع 
العام يقوم بمعظم أشكال التامين مثل تأمين الحياة . 
والتجارة البحرية , والحريق , والحوادث . أما بعض هذه 
الأشكال مما يتعلق ببعض الحوادث الخاصة والحقوق والمصالح 
و العقود , فيعهد به الى القطاع الخاص . 


كان هدفنا كما أوضحنا في التوطئة , هو دراسة التأمين 
في سياق تقديم اقتر اح لمجتمع اسلامي ,۽ حيتت تنجه الجهود الى 
صياغة جميع مناحي الحياة تبعا للمبادىأ الإسلامية ,. مع 


التأمين في النظام الإسلامي AF‏ 


الاستفادة من المعرفة الحديثة . أما كيف يستطيع المسلمون , 
في مجتمع مختلط كالهند , مواجهة مطالبهم التأمينية , فهذا 
يقع خارج نطاق هذه الدراسة ٠‏ ومع ذلك فنحن واشقون من أن هذه 
الدراسة سوف تساعد على ازالة ذلك الإعتقاد الخاطى* بان 
التأمين هو قمار في الأصل , أو أن التأمين لا يطلب الا في 


شروف استشنائية قليلة . 


غير أننا نود أن نضع أمام مفكري الهند المسلمين 
الآسئلة التالية , فالاجابة الواضحة عنها هي التي تمكننا من 


١‏ هل يمكن اقناع الهند بتنظيم أعمالها المصرفية والمالية 
بدون ربا ۽ بحيث يستطيع المشون. عة ذلك اللجوُ الى 
جميع أشكال التأمين الخالية من القمار والمفاسد الآخرى, 


الى جانب خلوها من الربا ؟ 


كالهند ., أن يكون لهم تنظيم مستقل للتأمين يخدم 
احتياجاتهم ؟ 


٣‏ اذا لم يمكن تحقيق هذين الظرفين ., وأحجم المسلمون عن 
التأمين . فماذا تكون النتائج ؟ 


٤‏ (أ) هل من الممكن شرعا مواصطلة السعي باخلاص وتخطيط , في 
الاتجاه الوارد في البند الآول أو الثاني على أنه 


هدف طويل الآجل ۽ 


A4‏ الأمين في الاقتصاد الإسلامي 


(ب) مع السماح للمسلمين في هذه الآثنا بالآخذ بأشكال 
التأمين هذه , التي وان كان فيها ربا الا أنها 
خالية من القمار والمفاسد الآخرى ؟ 


م اذا كان جو اب السؤال الرابع ايجابيا , والصيغة مقبولة. 
فلابد من التأكد بأن ليس هناك تناقض د اخلي فيها بين (أ) 
و (ب) .» يمنع من تحقيق الهدف الطويل الأجل , خاصة وأن 
هذا الهدف في الظروف الراهنة يعد جز ٠‏ لابد منه لدور 


اسلامي فعال ۰ 


لانقترح الاجابة عن هذه الإسئلة ههنا , فهذا غير ممكن 
بدون دراسة مفطة . والحقيقة أن الكاتب نفسه بعد بحث 
وتحليل لم يتوصل الى اجابة يمكن اختصارها في هذا المقام , 
غير أنه يشعر بأن ليس من الممكن حل هذه المشكلة بدون مواجهة 
هذه الآسئلة . وبدلا من البحث عن الحل في النصوص القديمة , من 
الأفضل ورا هذه الأشلة دراسة حرة وكاملة لتمكين العقل 
الاجتماعي من الوصول الى نتيجة بعد اختبار جميع جوانب 
المشكلة . نأمل أن تسهل هذه الدراسة ذلك الى حد ما . 


تعلبقات المراجع 
نظام العاتقلة هو نظام توزيع عب دية القتل الخطضا 
على أقارب القاتل الذين لاتتوسط بينهم أنثى » وهم 
العصّات بالاصطلاح الشائع في علم المواريك . والعاقلة 
ا و ا الدية . 
السنهوري ( عبدالرزاق ) ٠‏ الوسيط في شرح القانون 
المدني ( عقود الغرر وعقد التآمين ) › دار اإحباء 
الترات العربي › بيروت » ١٤۹1م‏ » الجزء السابع › 
المجلد الثاني > ص ٠ 1٠۹۷‏ وانظر أيضاً اليامش رقسم 
(۱۹) من هرامش هذا الکتاب الذدی نحن بصدد ترحمتدء 
الحمال ( غريب ) ١‏ التأمين التجاري والبدبسلسلسلل 
الاسلام > دار الاعتصام › القاهرة »> لهت 
الضرير( الصديق ) , حكم عقد التأمين في الشريعمة 
الإسلامية » في كتاب موتمرأسبوع الفقه الاس لامي 
وسهرجان اين تيمية ۱١‏ د ۲۱ شوال ۱۹۸۰ هھ = ١‏ ى انيسان 
( ابريل ) ١٦۱۹م‏ » نتشر المجلس الآعلى لرعاية الننون 
والآد اب والعلوم الاجتماعية › القاهرة › د ت ص ٤٣٣‏ 
٠ ٤‏ وانظر للمولف نفسه الباب الشالتث ( د 
التأمين ) من كتابه " الغرر وأثره في المقود " › 
القاهرة › بدون دار نشر › ط |۱ › ١۱۲۸ھ‏ = ۱۹۹۷م « 
ص 1۹ ٠‏ 
الصياد ( جلال ) ٠‏ التآمين ويعض الشبهات » في كتاب 


الاقتصاد الإسلامي " . نتشر المركز العالمي لآبحات 


ص 


A۸٨‏ التأمين في الاققصاد الإسلامي 


الاقتصاد الإسلامي » جامعة الملك عبدالعزيز » جدة»› 
ط ¶ ۾ ۰ = ۰٩۹م‏ » ص o»‏ ۰ 


إ6( السنهوري » سبق ذكره + ج ¥ + ص 1۸۹٩۹‏ ۰ 


(۱) 
(۲) 


(r) 


(٤( 


تعليقات الموؤلف 


المعروف هنا بمصنى " العرف  "‏ مراجع المترجهة . 

الخطر الأول : خطر الربح والخسارة ( في العمل 
التجاري ) » والخطر الشاني خطر الخسارة ( الخطرالمحض )› 
والخطر الثالث الذي سياتي هو خطر الربح والخسارة ( في 


المقامرة ) د مراجح الترجمة . 


ونظام العاقلة › الذي كان سائدا قبل الاسلام › قد آقرته 
السنة النبوية ء انظر موفق الدين بن قدامة ٠‏ المفني 


مع الشرح الكببر »> دار الكتاب العربي »> بیروت ۱۳۹۲ھ = 


۲م › ج ٩‏ › ص 41 ۰ 


يمكن آن يستنتج من هذا المثال آن فردا ما اذا كان يملك 


من المنشآت آو المصانع عددا كبيرا الى درجة كافية لكي 


ف قانون الآعداد الكبيرة » آمكنه » لمواجهة 


اإخار اة افخ م آي بوم ية مته ا و كت ل 
ما يحتاج اليه عندئذ هو آن يضيف الى الكلفة مبلغفا 
اضافيا يكفي لتغطية الخطر المحض ء ولهذا السبب لايحتاج 
نظام الملكية العامة للأنشطة الاقتصادية الى الترتيبات 


1 2> ية ا تامين 


اني آری آن هولاء آيضا يمرضون انفسهم عمدًا للخطر»› 


بالسفر والتملك » ولكن يفترقون عن المقامر بأآن مصالحهم 


AV 


AA 


(7) 


(۷) 


(۸) 


(۹) 


(۱۲) 


التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


مطلوبة مشروعة › ومصالح المقامر مستقبحة غير مشروعة ‏ 


آي كلفة من كلف ممارسة النشاط الاقتصادي » والحصول 


على الآمان من بعضالمخاطر - مراجع الترجمة ٠‏ 


لأنها مرتبطة بمصالح مطلوبة » يؤدي إهمالهاء أوتفويتهاء 
الى التخلف والتقهقر - مراجع الترجمة ٠‏ 


ههنا تركيز على العلاقة بين الكارثة والمبلغخ ( = مبلغ 
التعويض ) » لا بين القسط والمبلغخ فالعلاقة الإولى 
هي الأساس في التآمين › أما الأقساط فليست الا مصدرا 


لتمويل هذه العلاقة - مراجع الترجمة . 


الرازي ( فخر الدين ) التفسير الكبير 6 دار الكتب 
العلمية › طهر ان »›» ده ت › ج ۱۲ » ص ۷۹ ( تفسير سورة 


المائدة >الآية ٩٠‏ ) ء 


ابن منظور . لسان العرب » مادة قمر ويسر . 
ولي الله ( شاه) ١‏ حجة الله البالغة » دار المعرفة › 
بیروت » ده ت » ج ۲ »ص ٠ ٠١۸‏ وانظر أيضا علي 
(ده جواد ) ۰ تاریخ العرب قبل الاسلام » مطبعة المجمع 


العلمي العراقي » ١١۹٠م‏ »> ص ۱۷1 - ا١۸ ٠‏ 


ولي الله » مرجع سابق › ج ۲ »> ص ١‏ ۰ء 


تعليقات الولف ۸۹ 


)۱١(‏ صديقي ( د ٠‏ محمد نجاةالله) : النظام المصرفي‌اللاربوي»ء 
نشر المجلس العلمي › جامعة الملك عبدالعزيز » جدة 0 


0ق = ۹م › ص4٩٩‏ س 1¥ ° 


)۱٤(‏ الصحيح آن يقال " أآسهم في شركات القطاعم المش-ترك 
( = المختلط )"ء لآن صاحب السهم يملك من المنشاة بقدر 
سهمه » فلا يتصور زجود مساهمين من الآفراد في منشاة 


حكومية عامة ‏ مراجع الترجمة . 


)٠١(‏ الزرقاء ( مصطفى أحمد ) ١‏ عقد التأامين ( السوكرة) 
وموقف الشريعة الاسلامية منه » مطبعة جامعة دمشق ١۱۹1۲م›‏ 
ص ه٤ ٠‏ وانظر آيضا البهي ( د. محمد ) :نظام 
التأمين في هدي أحكام الاسلام وضرورات المجتمع المعاصر»ء 


القاهرة 0 ٥۹16م‏ ۰ 


› الروحاني( سيد محمد صادق الحسني ) . المسائل المستحدثة‎ )۱١( 


دار الفكر « قم ) یران ( 0 a + AA‏ » ص ۷ ٠۰‏ 


(۱۷) ذهب يعض العلماء الى آن " الروح " يذكر ويونث ۰ ورآی 
بعضهم آن المؤنث ياتي بمعنى " النفس" ١‏ والمذدكر 


ياتي بالمعاني الآخر - مراجع الترجمة . 


(۱۸) اكتشف هذا القانون جيمس برنولي James Bernoulli‏ 
في کتابه ectandiزCcon Ars‏ المنشور عام ۱۷۱۳م۰ 
انظر . 


E. Parzen: Modern Probability Theory and its 


۹۰ التأمين في الاققصاد الإسلامي 


Applications, 
) النظرية الحديئثة للاحتمالات وتطبيقاتها‎ ( 


John Wiley & Sons, New York, 1960, Pp. 229. 


(۱۹) التامين العام يشمل كل آنواع التآمين باستثناءالتأآمين 
على الحياة » لأآن هذا التأامين له ملابسات خاصة مميزة» 
من ذلك آنه تامين نقدي » يحدد مبلغه في العقد )آي 
لايرتبط بالخسارة الواقعة » ولا تنطبق عليه بعض المبادىئ 
القانونية العامة » مثل مبداآ التعويض عن الخسارة › 
ومبدا المشاركة في التعويض اذا تعدد الموسشون e‏ 
ومبد! حلول المؤمّن محل المستامن في مطالبة المسؤول 
عن الحادث ٠.‏ وانظر مقدمة مراجع الترجمة - مراجع 
الترجمة ء 

John, Bainbridge: Biography of an Idea, the (Y’) 


Story of Mutual Fire and Casualty 
Insurance, 


ز سيرة فكرة . قصة تامين الحريق والاصابات ) 


Doubleday & Co. Inc., New York, 1952, Pp. 20. 


)۲١(‏ للتفصيل انظر 


Maurice, Dobb: Soviet Economic Development 
Since 1917, 


(التنمية الاقتصادية السوفياتية منذ عام ۹1¥م ( 


۲ تعلیقات الولف‎ 
London, 1966, ppP. 448, 487-90. 


(۲۲) صديقي ( د. محمد نجاة الله ) : نظرية الملكية في 


الاسلام ( بالآردية ) › المنشورات الاسلامية المحسدودة 
Islamic Publications Ltd.‏ 


لاهور ۰› ۱۹۸م » ج ۲ء الفط إ١‏ ء 


» صديقي « النظام المصرفي اللاربوي » مرجع سابق‎ (TY) 


° ۸ = ٩1 ص‎ 


المراجع العريية 


ابن منظور 0 لسان العرب » دار صادر › بیروت » دهت ۰ 

البهي (محمد) , نظام التاآمين في هدي آحكام الالام 
وضرور ات المجتمع المعاصر» القاهرة + 110م‘ 
العلمية › طهر ان e‏ فت ۰ 

الروحاني ( سيدمحمد صادق الحسني ), المسائل المستحدئثة › 
دار الفكر › قم ( ایران ) ›» ٤۱۳۸ھ‏ ۰ 


الزرقاء (مصطفىآحمد) ١‏ عقد التاآمين وموقف الشريهة 


الاسلامية منه » مطبعة جامعة دمشق »> ۲١١۱م‏ ء 


صديقي (محمدنجاة الله ) النظام المصرفي اللاريوي 0 
المجلس العلمي »جامعة الملك عبد العزيز > جدة» 
PI\A0 = M0‏ ° 

علي ( جواد ) , تاریخ العرب قبل الاسلام › مطبوع فة 
المجمع العلمي العراقي < 10م * 

ولي الله( شاه ) ١‏ حجةالله البالفة » دار المعرفة > 
بیروت »> فت e‏ 


4۳ 


المراجع الأہنبية 
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Dobb (Maurice): Soviet Economic Development 
Since 1917, London, 1966, pp. 448, 487-90. 
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التأمين في الاقتصاد الإسلامي 


أ . د . محمد نجاة الله صديقي 
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي - كلية الاقتصاد والإإدارة 
جامعة املك عبد العزيز - جدة - للملكة العربية السعودية 


مستخلص . يناقش البحث طبيعة ا مخاطر التي يغطيها التأمين » بتمييزها عن المقامرة 
التي يعرض المقامر بها نفسه للمخاطرة » أو إلى تورط المقامر في مخاطرة غير لازمة » للنشاط 
الاقتصادي المحض . 

وتناقش هذه الدراسة إمكانية إعادة تنظيم التأمين وفقاً للمبادى الإسلامية » بحيث 
یتجنب فيه الربا والقمار وسائر المفاسد الأخرى . كا توضح الدراسة أن إعادة التنظيم هذه 
هي أمر مرغوب أيضاً وليس مكنا فقط في ظل الحاجات المعاصرة للإنسان . ويستعرض 
البحث باختصار تطور التأمين في النظام الرأسمالي » وفي النظام الاشتراكي » كا يقدم 
صورة متكاملة للضان الاجتماعي والتأمين المناسب لاقتصاد إسلامي حديث . 


۹۷ 


Insurance in an Islamic Economy 


MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI 
Centre for Research in Islamic Economics 
King Abdulaziz University, Jeddah 


ABSTRACT. This study discusses the nature of risks that are covered by in- 
surance as distinguished from gambling which creates its own risk or in- 
volves one in a risk not accessory to economic activity proper. The possi- 
bility of reorganising insurance in accordance with Islamic principles so as 
to avoid interest, gambling and other corrupt practices and the desirability 
of doing so are discussed in the context of man’s contemporary need. 
Briefly tracing the development of insurance under capitalism and the way 
this need is fulfilled in socialist countries, the study outlines an integrated 
scheme of social security and insurance suitable for modern Islamic 
economy. 


۹۹ 


